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 ١٠٨٩

  مقدمة
  

یدنا وإم            ھ ، س ر خلق ا  إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ، ونصلي ونسلم علي خی امن

  :ونبینا محمد ، وعلي آلھ وصحبھ ، وبعد 

لا شك أن ارتكاب أي جریمة یترتب علیھ حتماً وبطریق اللزوم العقلي نشوء حق 

ن الإجراءات         لال مجموعة م ن خ ون إلا م الدولة في عقاب مرتكبھا ، وھذا العقاب لا یك

ررة         ة المق ا بالعقوب ي فاعلھ م عل ة الحك داً   التى حددھا المشرع الجنائي بغی اً ، تأكی قانون

سھم         م أنف سول لھ ن ت رھم مم اً لغی لسلطة الدولة في عقاب الخارجین عن القانون وردع

  ٠الخروج عنھ 

دعوي           رف بال ا یع ا م ون منھ ى یتك ى الت راءات ھ ن الإج ة م ذه المجموع وھ

ة  دعوي العمومی ة أو ال سبة  ٠الجنائی ة بالن ة الحقیق ى معرف راءات إل ك الإج دف تل  وتھ

ة   ة واقع ن       لجریم ع م ان المجتم ا طرف داه ، ففیھ ت ی ا جن ي م ا عل ذة فاعلھ اء مؤاخ  ابتغ

 .ھر أكثر منھ في الحقیقة والواقعناحیة والمتھم من ناحیة أخري ، بینھما تنازع في الظا

فالجماعة تقوم ــــــــ بواسطة من یمثلھا مستعملاً سلطاتھا ـــــــ بمباشرة جمیع الوسائل 

لمرتكب الجریمة وعقابھ والمتھم من ناحیة أخري یبذل كل ما التى توصلھا إلى الإھتداء 

   ٠في وسعھ من طرق في سبیل الوصول إلي براءتھ 

شد           ولكن یجب أن یلاحظ أنھ لا صالح للجماعة إلا في معرفة الحقیقة ، فھي لا تن

أبداً إیقاع العقاب علي برئ ، فإن كان أمنھا واستقرارھا یوجبان علیھا معاقبة الجاني ،      

لا أن ھذا لا یعني إلا التیقن إبتداءً من أنھ قد ارتكب الجریمة التى یجازي عنھا ، فإن لم إ

رك       یقم الدلیل علي ذلك أو انتفي وجوده ، تعین علي المجتمع رعایة لحریة أفراده أن یت

ھ         ٠أمر الجریمة للنسیان     سوف تدفع لاً ف ة فع ب الجریم  أما عن المتھم  فإن كان قد ارتك



 

 

 

 

 

 ١٠٩٠

ة    غریزة حب ال  ن العقوب ف م بقاء إلى استعمال كل سبیل للھرب من وزر فعلتھ أو للتخفی

ا  رر لھ ك ،    ؛ المق ت ذل ى تثب ائل الت ة الوس ن كاف ن م ب أن یُمك د وج اً فق ان بریئ وإن ك

   ٠فالحقیقة دائماً ھي التى تنشدھا الإجراءات الجنائیة 

تھم ، لأ              ن الم وى م ة أق ر الجریم ا لأم ي تتبعھ ن    والواقع أن الدولة ف ك م ا تمل نھ

ین أن      ي ح ة ، ف ي الحقیق وف عل ن الوق ا م ا یمكنھ زة م ات والأجھ سلطات والإمكانی ال

المتھم قد لا یكون بمقدوره أن یجاري ذلك السلطان في نفي الفعل المسند إلیھ مقارفتھ ، 

ا    ي أنھ ھ إل ة مرجع راءات الجنائی ي الإج وي ف ب الأق ة الجان ار الدول   واعتب

سلطان   احبة ال احب –ص وة  أي ص لطان      –ة الق ین س وازن ب دم الت ن ع وع م اك إذن ن  فھن

زاع        اً الن الدولة من ناحیة ، وبین حقوق المتھم في الدفاع من ناحیة أخري ، ویقوم دائم

   .)١(بینھما 

  :  موضوع البحث -١
ق الغرض            ى یتحق یة حت دة مراحل أساس ام ، بع تمر الدعوى الجنائیة ، بوجھ ع

ضبط    منھا ، تسبقھا إجراءات استدلا  ال ال یھم رج ل یجریھا موظفون عمومیون یطلق عل

ع     القضائي ، تكون مھمتھم الأصلیة تھیئة الدعوى العمومیة والإعداد لھا عن طریق جم

ة          ا بمعرف ق فیھ الأدلة المثبتة لارتكاب الجریمة ونسبتھا إلى شخص معین تمھیداً للتحقی

   ٠النیابة العامة 

                                                             
حسن صادق المرصفاوي ، الإتجاھات المستحدثة لضمانات الحریة الفردیة في التحقیق / د) ١(

الإبتدائي ، مجلة مصر المعاصرة ، الناشر الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسي والإحصاء 
عبد الحمید / د؛  وما بعدھا ٢٢ م ، ص ١٩٦٣ ، یولیو ٣١٣ ، العدد ٥٤والتشریع ، المجلة 

ف ، التحقیق الجنائي والإحالة الجنائیة في القانون المقارن ، دار الكتاب الحدیث ، طبعة أشر
    ٠ وما بعدھا ٣٣٩ ، ص ٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ١٠٩١

 وتباشره في بلادنا النیابة ٠یق الابتدائي وأول مراحل الدعوي الجنائیة ھو التحق

تثنائیة              صفة اس ھ ب ي حكم ن ف ق وم ي التحقی ذلك قاض  وھو  ٠العامة بصفة أصلیة ، وك

ي       صرف ف ذلك الت یشمل مجموعة الإجراءات التي تتخذ بشأن جمع الأدلة وتمحیصھا وك

  ٠التحقیق بعد الانتھاء منھ 

كون بإحالة الدعوي إلى المحكمة وأوامر التصرف في التحقیق الابتدائي إما أن ت

 ویعد ھذا الأخیر من ٠المختصة ، وإما أن تكون بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

أھم الأوامر القضائیة التي تصدر خلال مرحلة التحقیق الابتدائي ، لأنھ یدل بصدوره 

بل محكمة علي عدم توافر دلائل كافیة قبل المتھم یترجح معھا صدور حكم بالإدانة من ق

    ٠) ١(الموضوع 

والحقیقة الدقیقة أن المشرع الجنائي ـــــــ سواء في مصر أو فرنسا ــــــ لم یعن  

ن                   ث ع ي البح د ف ھ واجتھ د الفق ذلك ج دعوي ، ل ة ال ٍبإیراد تعریف للأمر بأن وجھ لإقام

لطة          ٠مفھوم محدد ومنضبط لھ      صدره س ضائي ت ر ق ھ أم ي أن ھ إل ن الفق  فذھب جانب م

ا     التحق یق لتقرر عدم وجود مقتضٍ لإقامة الدعوي الجنائیة لسبب من الأسباب التي بینھ

اس      ) ٢(القانون   دم وجود أس ، أو ھو صرف النظر مؤقتاً عن تقدیم الدعوي للمحكمة لع

ھ           ب علی دعوي ولا یترت ي ال ي لا ینھ ذا المعن و إذن بھ ھ ، فھ دیمھا إلی رر تق افً یب ك

دة أو       النھائي ، بل یو انقضاؤھا كالحكم ضي الم سقط بم ـي أن ت اً إل ا مؤقت قف السیر فیھ

                                                             
(1) Pierre Guerder, Procédure pénale, Encyclopédie Dalloz ¸ Répertoire de 

droit  pénal et procédure, Septembre 2011 (actualization : Février 2019) 
, P. 482                                                 

فوزیة عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات ، دار النھضة / د) ٢(
   ٠ ٤٠٣ م ، ص ٢٠١٠العربیة ، الطبعة الثانیة 
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ق   ـى التحقی ودة إلـ رر الع دة تب ة جدی ر أدل ھ  ٠) ١(تظھ ن الفق ب م ھ جان ین عرف ي ح  ف

ن               ت ع بق وأن تحرك ي س ة والت دعوي العمومی ف ال ذي یوق ر ال ك الأم ھ ذل الفرنسي بأن

ي ت               بابھ الت ھ أس ضائي ل ل ق ي عم ذا المعن ھ ،   طریق افتتاح التحقیق وھو بھ رر منطوق ب

ودة                رر الع دة تب ل جدی الم تظھر دلائ دة م ة جدی وھذا الأمر من شأنھ أن یعوق أي ملاحق

   ٠) ٢(إلى التحقیق بناء علیھا 

دائي         ق الابت ي التحقی صرف ف ي الت د وجھ والأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي كأح

سا              صر أو فرن ي م دائي سواء ف ق الابت لطة التحقی ن س ة م دة عام فیجوز  ؛ یصدر كقاع

ات             ع التحقیق ي جمی ة ف دعوي الجنائی لقاضي التحقیق إصدار الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال

ب                 ة لا یعاق ي رأي أن الواقع ـ مت ة ـــــ ة أو جنحة أو مخالف التي یجریھا ــــــ سواء جنای

تھم           ة الم رجیح إدان ا    ٠) ٣(علیھا القانون أو أن الدلائل غیر كافیة علي ت اً لم ك طبق  وذل

ادة     نصت علی  ن الم ي م صري   ١٥٤[ھ الفقرة الأول ة م ة  ) ٤] ( إجراءات جنائی ، والمقابل

  ) . ٥] ( إجراءات جنائیة فرنسي١٧٧[للفقرة الأولي من المادة 

                                                             
 ، ص ١٩٥٤ ، الطبعة الثانیـة توفیق الشاوي ، فقھ الإجراءات الجنائیة ، دار الكتاب العربي/ د) ١(

٤٠٥   
(2) Gaston Stefani ; Georges Levasseur ; Bernard Bouloc : procédure 

pénale ; Quatorzième édition ,  Précis Dalloz 1990 ; P.782 .                                                                                        
 عبد الفتاح مراد ، التصرف في التحقیق الجنائي وطرق الطعن فیھ ، منشأة المعارف /د) ٣(

  ٠ وما بعدھا ٣٣١ ، ص ١٩٨٩بالأسكندریة ، طبعة 
  - Ludovic Belfanti , Juge d'instruction , Encyclopédie Dalloz     Répertoire 

de droit pénal et procédure , Octobre 2015 (actualization Janvier 2019) 
Page , P.188                                         

إذا رأي قاضي التحقیق أن الواقعة لا یعاقب علیھا القانون ، أو أن : " نصت ھذه الفقرة علي أنھ ) ٤(
الأدلة علي المتھم غیر كافیة ، یصدر أمراً بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ، ویفرج عن المتھم 

   ٠"  لن یكن محبوساً لسبب آخر المحبوس إن
  : "  جري نص ھذه الفقرة علي أنھ ) ٥(

= 
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دار           لطة إص لیة س ام الأص كما یجوز للنیابة العامة في مصر باعتبارھا جھة الإتھ

ى      ھ مت ذي تجری سیر    الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي بعد التحقیق ال ھ لا محل لل رأت أن

ات إلا              واد الجنای ي م دعوي ف ة ال في الدعوي ، ولا یكون صدور الأمر بأن لا وجھ لإقام

ادة         ھ الم صت علی ا ن اً لم ھ ، طبق وم مقام ن یق ام أو م امي الع ن المح راءات ٢٠٩[م  إج

واد        ٠] مصري  ویجوز كذلك لغرفة الإتھام في فرنسا ـــــــــ باعتبارھا قضاء إحالة في م

ى رأت أن          ا ة ، مت دعوي الجنائی ة ال أن لا وجھ لإقام لجنایات ــــــــ سلطة إصدار الأمر ب

الواقعة لا یعاقب علیھا القانون أو أن الدلائل غیر كافیة علي ترجیح إدانة المتھم ، وذلك 

    ٠) ١] ( إجراءات فرنسي]٢١٢[وفقاً لما قررتھ الفقرة الأولي من المادة 

ا       ویجب أن یشتمل الأمر ب    ي علیھ ى بُن باب الت ي الأس ي   ٠أن لا وجھ عل د یبن  وق

باب موضوعیة        ة أو أس باب قانونی ق  ٠الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي علي أس  ویتحق

ا             وافر فیھ انون أو ت ي الق ة ف السبب القانوني إذا رأي المحقق أن الواقعة لا تشكل جریم

ة    باب الإباح ن أس بب م  ـ) ٢(س ـن موانــ ـع مـــ اب أو  ، أو مانــ سئولیــــة أو العق ع الم

سبب الموضوعي إذا رأي   ٠انقضت الدعوي الجنائیة بسببھا لأي سبب كان         ویتحقق ال

                                                             
= 

« si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni 
délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe 
pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il 
déclare, par une ordonnance , qu’il n’y a lieu  à         suivr» 

  : جري نص ھذه الفقرة علي أنھ ) ١(
« Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, 

ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe 
pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen elle 
déclare qu'il n'y a lieu à suivre Les personnes mises en examen qui sont 
provisoirement détenues sont remises en liberté »    

(2) Cass . Crim 6 Nov 1984 . Bull . Crim N° 338 .  
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ا          ر صحیحة أو أن فاعلھ المحقق أن الأدلة غیر كافیة لترجیح الإدانة ، أو أن الواقعة غی

   ٠) ١(غیر معروف 

د      ع ال ة رف دیر ملائم ة  یجوز   وطبقاً لمبدأ حریة النیابة العامة في تق عوي الجنائی

ة       دم الأھمی دعوي لع ة ال أو ) ٢(للنیابة رغم كفایة الأدلة أن تصدر أمراً بأن لا وجھ لإقام

الجزاء الإداري  اء ب ذا ٠إكتف دار ھ ك إص ن لا یمل ي    ولك ن ف ق وم ي التحقی ر قاض  الأم

ة    حكمھ دعوي الجنائی واد  (، إذ لیس لھم تقدیر ملائمة رفع ال  إجراءات  ١٧٦ ، ١٥٤الم

   ٠] يمصر

ة      دعوي الجنائی ك ال م تحری د ت ون ق ھ أن یك أن لا وج ر ب دور الأم رض ص ویفت

ضبط     أمور ال ة أو م ة العام ل النیاب ن قب واء م دائي س ق الابت راءات التحقی رة إج بمباش

ق           ا إجراء التحقی ھ فیھ شرع ل از الم ي أج تثنائیة الت الأمر  ٠القضائي في الأحوال الاس  ف

ة حی  ة العام ن النیاب صدر م ذي ی ي   ال سیر ف دم ال و ع ا نح ن اتجاھھ ھ ع صح فی ذ وتف نئ

الحفظ                راً ب یس أم دعوي ول ة ال دم وجود وجھ لإقام راً بع د أم ي   ٠الدعوي یع العبرة ف  ف

ا     ة عنھ ذكره النیاب ا ت ع لا بم ة الواق ة بحقیق ة العام صدرھا النیاب ي ت ر الت   ٠) ٣(الأوام

صرف أو إجراء     ویجب أن یكون الأمر صریحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنھ قد    ن ت ستفاد م ی

ك      ي ذل زوم العقل ق الل اً وبطری ھ حتم ب علی صرف أو الإجراء یترت ذا الت ان ھ   آخر إذا ك

ر  بلاغ        ٠) ٤(الأم وي ال ع دع ة برف ة العام ر النیاب أن تقری ضي ب د ق ذلك فق اً ل    وتطبیق

                                                             
(1) Christian Guéry : Instruction préparatoire ¸ Encyclopédie Dalloz ¸ 

Répertoire de  droit pénal et procédure ¸ Juin 2018 ¸P . 882                                                                                          
(2) Philippe Conte ; Patrick Maistre du Chambon : Procédure  pénale , 3e 

édition 2001, ARMAND COLIN , P . 259/260          
   .١٥٩  ص ٢١  ق ٣٦  أحكام النقض  س ١٩٨٥ ینایر سنة ١٧نقض ) ٣(
 محمود سمیر عبد الفتاح ، النیابة العامة وسلطاتھا في إنھاء الدعوي الجنائیة بدون محاكمة ،/ د) ٤(

   .٢٢٩ ، ص ١٩٨٦منشأة المعارف بالأسكندریة ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٥

غ             د المبل دعوي ض ة ال ھ لإقام أن لا وج ا ب اً أمرھ ضمن حتم ق یت د التحقی اذب بع   الك

   ٠) ١(ھ في حق

ائع         ة الوق شمل كاف اً فی ون كلی د یك دعوي ق ة ال ھ لإقام ود وج دم وج ر بع والأم

دو   ٠والمتھمین فیھا ، وقد یكون جزئیاً فلا یتعلق إلا ببعض الوقائع أو المتھمین       د یب  فق

ین       ض المتھم ة إزاء بع ست كافی ة لی ة أو أن الأدل ر ثابت ائع غی ض الوق ق أن بع للمحق

رر   فیصدر أمراً بأن لا وجھ      لإقامة الدعوي بالنسبة لھذه الوقائع أو ھؤلاء المتھمین ویق

 یلزم أن یصدر الأمر بأن لا  ولا٠) ٢(إحالة الدعوي بشأن الوقائع أو المتھمین الأخرین      

د               وج ین ، وق ل بعض المتھم ـة قب ر ثابتـ ھ فـي نھایة التحقیق ، فقد یتبین أن التھمـة غی

  یصدر عفــواً لمتھم معین ، وقد 

و ین یت د المتھم أن لا  ) ٣(فى أح راً ب صدر أم ا ی وال وغیرھ ذه الأح ل ھ ي مث ، فف

ق     راءات التحقی ي إج ق ف ستمر المحق ؤلاء وی دعوي إزاء ھ ة ال ـھ إقام   وإذا ٠وجــــــ

م          وس إن ل تھم المحب ن الم راج ع ب الإف صدر أمر بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوي ، وج

   ٠] صري إجراءات م١٥٤/٣م [یكن محبوساً لسبب أخر 

ن    ع م ة تمن سب حجی ھ یكت دعوي ، فإن ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب در الأم ي ص ومت

دم  ) ٤(العودة إلى التحقیق أو رفع الدعوي إلى المحكمة     ، فإذا رفعت خطأ تعین الحكم بع

قبولھا والدفع بعدم القبول ھو من قبیل الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فیھا      

                                                             
   .٨٥  رقم ٣٤٥  ص ٢٢ أحكام النقض  س ١٩٧١ إبریل سنة ٥نقض ) ١(
 ، ص ٢٠١٤محمد عید الغریب ، الوجیز في الإجراءات الجنائیة ، مطبعة الجامعة ، طبعـــــة / د) ٢(

٣٨٤.  
 (3 ) Cass.Crim 5 Févr 1970  Bull . Crim N°53                                       
 (4 ) Cass.crim, 14 Juin 1994 , Bull Nº233                                              
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ة   ٠) ١(ھ  الدفع بقوة الأمر المقضي فیــیلنھائیاً أو ھو من قب    ذه الحجی  ویكتسب الأمر ھ

ة ،              دعوي الجنائی ة ال ة إقام ة العام ك النیاب لا تمل قبل جمیع أطراف الدعوي الجنائیة ، ف

   ٠) ٢(كما لا یملك المدعي بالحقوق المدنیة إقامتھا بطریق الإدعاء المباشر 

د      وز إب ام ، فیج ام الع ق بالنظ دفع متعل ذا ال ة   وھ ام محكم رة أم   اؤه لأول م

نقض  ر     ) ٣(ال واز نظ دم ج سھا بع اء نف ـن تلق ضي مـ ة أن تق ى المحكم ب عل ا یج ، كم

  ٠الدعوي لسبق صدور أمر بألا وجھ لإقامتھا 

ي          ة  بمعن ده الواقع دعوي ، وح ة ال ویشترط للدفع بحجیة الأمر بأن لا وجھ لإقام

ي ب         ا ھ ر      أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتھم عنھ ا الأم صادر فیھ ة ال ا الواقع عینھ

ایرة        ٠بأن لا وجھ     ا المغ ق بھ  أما إذا كانت لكل واقعة ذاتیة خاصة وظروف خاصة تتحق

ل              دفع مح ذا ال ون لھ لا یك ا ف ل منھم ي ك سبب ف دة ال ول بوح ا الق ع فیھ ي یمتن   ٠) ٤(الت

ي ش         ة  وتطبیقاً لذلك فقد قضي بأنھ إذا صدر الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ف أن جریم

تھم              ى الم ندت إل صب أس ة ن ن جریم ئة ع دعوي الناش أن ال ي ش وة ف رشوة فلیست لھ ق

ن        ؛ ) ٥(نفسھ   ئة ع دعوي الناش أن ال وإذا صدر في شأن سرقة فلا یجوز الدفع بھ في ش

   ٠) ٦(ضرب أفضي إلى عاھة مستدیمة نسب إلى المتھم نفسھ 

ی     تھم أو المتھم دة الم ضاً وح دفع أی صحة ال شترط ل ا ی ون  كم ي أن یك ن ، بمعن

ت                     ذي أقیم سھ ال دعوي ھو نف ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب صلحتھ الأم در لم المتھم الذي ص

                                                             
   ١٥٩  ص ٢١   ق ٣٦  أحكام النقض  س ١٩٨٥ ینایر سنة ٢٧نقض ) ١(
   ١١٧ ص ٢١  ق ١٨  أحكام النقض  س ١٩٦٧ ینایر سنة ٣٠نقض ) ٢(
    ١٠٥٦  ص ٢٠٨  رقم ٢٠  أحكام النقض  س ١٩٦٩ر سنة  أكتوب١٣نقض ) ٣(

(4) Cass . Crim 5 Févr 1985 , Bull Nº59  .                                 
   .٤٦  ص ٧  رقم ١٨  أحكام النقض  س ١٩٦٧ ینایر سنة ٩نقض ) ٥(
   ١١٥٠  ص ٢٣٥ رقم ٢٤  أحكام النقض  س ١٩٧٣ دیسمبر ٤نقض ) ٦(
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ة       ٠ضده الدعوي التي یحتج بعدم قبولھا    ة العام ت النیاب ك إذا كان ي ذل اء عل د  – وبن  بع

ادة      –التحقیق    قد قیدت الدعوي ضد مجھول بعدم معرفة الفاعل  فأمر رئیس النیابة بإع

ي          تحقیقھا ن ف م یك  ورفع الدعوي على شخص معین ، فھذا دلیل على أن ھذا الشخص ل

صدر            م ی دعوي ل ة ال مبدأ الأمـر متھماً ، فلا حق لھ فـــي التمسك بأمر بأن لا وجھ لإقام

أنھ    ي ش د     ٠) ١(ف ون ق تھم ، تك ت الم ر وأدان ة الأم ة حجی ة الجنائی ت المحكم  وإذا اغفل

  ٠) ٢(ء الحكم والقضاء ببراءة المتھم أخطأت في تطبیق القانون ووجب إلغا

دعوي     ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب ة الأم ھ ، أن حجی ب ملاحظت ا یج ن م   ولك

ھ           الجنائیة حجیة مؤقتة ، فھي تنھار بإلغائھ ، ومن ثم یجوز لسلطة التحقیق أن تعود إلی

صة ،  ٠) ٣(من جدید   ة المخت   فإذا أجرت التحقیق جاز لھا أن ترفع الدعوي أمام المحكم

    ٠أو أن تأمر من جدید بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

ل             ن قب ھ م ن فی ا الطع دعوي إذا م ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب اء الأم وز إلغ   ویج

ضاء                    د أع ن أح ادراً م ان ص ة أشھر إذا ك دة ثلاث ي م ام ف ب الع اء النائ الخصوم ، أو الغ

   ٠) ٤(والعودة إلي التحقیق النیابة العامة ، أو ظھرت دلائل جدیدة تجیز العدول عنھ 

ھ    ألا وج ر ب اء الأم ر لإلغ سبب الأخی ة ال ي دراس ث عل ذا البح صر ھ وف یقت وس

   ٠لإقامة الدعوي الجنائیة ، وھو ظھور الدلائل الجدیدة 

                                                             
   .٩٤  رقم ٤٩٦  ص ١٨ أحكام النقض  س ١٩٦٧ سنة  إبریل٤نقض ) ١(
   .٣٧١  ص ٨٠  رقم ٢٥  أحكام النقض  س ١٩٧٤ إبریل سنة ٧نقض ) ٢(

(3) Georges Levasseur ; Albert Chavanne ; Jean Montreuil ; Bernard 
Bouloc : Droit pénal  général et procédure  pénale , 12e ÉDITIONS , 
SIREY 1996 , P.246 .                                             

(4) Jean – Claude Soyer : Droit pénal et de procédure pénale , 18e édition , 
L.G.D.J 2004 , P. 330 .                                 
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   أهمية البحث -٢
ى              ة إل سبة الجریم ي ن ة عل ة القائم ن الأدل ت م یرمي التحقیق الإبتدائي إلى التثب

د وُضع       م         شخص معین ، ولق لطات الحك ي س ى لا یطرح عل دائي حت ق الإبت ام التحقی نظ

صالح     ؛ غیر التھم المرتكزة علي أساس متین من الوقائع والقانون      ك ضمان لم ي ذل وف

ة      دائي       ٠الأفراد وللمصلحة العام ق الابت سلطة التحقی ین ل إذا تب ا    – ف ت درجتھ اً كان  - أی

رار   صدر ق ذ ت تھم ، عندئ ل الم ة قب ك الأدل وافر تل دم ت دعوي  ع ـة ال ھ لإقام أن لا وج اً ب

أنھا          ٠الجنائیة   ن ش ـ م  فإذا ظھرت دلائل جدیدة ـــــــ بعد صدور الأمر بأن لا وجھ ـــــــ

اء  ؛ تقویة الدلائل القدیمة أو زیادة الإیضاح المؤدي إلى ظھور الحقیقة      جاز للمحقق إلغ

   ٠ أخري الأمر بأن لا وجھ الصادر لصالح المتھم والعودة إلى التحقیق مرة

ة          أن لا وجھ لإقام ر ب اء الأم وموضوع ھذا البحث ھو الدلائل الجدیدة كسبب لإلغ

ائي ،                 انون الجن ي الق ة ف ن الأھمی ر م ب كبی ى جان الدعوي الجنائیة ، وھو موضوع عل

ي    ة عل صلحة الجماع ل م ائي لا یكف شرع الجن ي ، فالم قھ الإجرائ ي ش ص ف ي الأخ وعل

زن بین ھاتین المصلحتین ، فإذا كانت مصلحة العدالة حساب مصلحة الأفراد ، وإنما یوا   

دة         دلائل الجدی ق ال ب   ؛ تتطلب ملاحقھ الجناة وتعقبھم للقصاص منھ عن طری ا تتطل فإنھ

أن لا          ر ب صدور أم سلطة ، ل في نفس الوقت حمایة الحریة الفردیة للمتھم في مواجھة ال

      ٠ وجھ لإقامة الدعوي صادر لصالحھ في الإتھام الموجھ إلیھ 

ھ             دول عن ھ لا یجوز الع ضي فی ر المق ة الأم ائز لحجی وإذا كان الحكم الجنائي الح

دعوي       ة ال ھ لإقام أن لا وج الأمر ب دة ، ف ات جدی ة إثب روف أو أدل ن ظ ددت م ا تج مھم

م              اً ول ھ قائم ن ببقائ الجنائیة عكس ذلك ، فالدفع بحجیتھ أمام جھات القضاء الجنائي رھ

أنھ   ـن ش ات م ة إثب ر أدل وھره  تظھ ضمونھ وج ساس بم صدر  ٠ا الم ھ لا ی م أن و بحك  فھ

ھ       دول عن ال الع ون احتم ة ، یك البراءة أو الإدان ة ب دعوي الجنائی ي موضوع ال لاً ف فاص
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ھ      ساس بقوت رر الم والعودة إلي التحقیق من جدید جائزاً فـي حالة ظھور دلائل جدیدة تب

   ٠وھیبتھ 

ة   ویتعین إعمال ھذا الأثر القانوني من خلال الن  ا أدل ظر إلى ھذه الدلائل باعتبارھ

ن            ھ م ق مع تھم للتحقی بس الم ادة ح من شأنھا تقویة الاتھام السابق وعلى نحو تبرر إع

یقتضي وضع  ؛  وبالتالي فإن العدول عن الأمر بأن لا وجھ لظھـــور تلك الدلائل    ٠جدید  

ق دون            ى التحقی ودة إل ي   العدید من الضوابط القانونیة التي تكفل شرعیة الع ون ف  أن یك

ون               أن لا وجھ ، ودون أن یك ر ب صالحھ الأم ھذا الإجراء مساساً بحریة المتھم الصادر ل

اوزاً   ا تج ي   –فیھ اب أول ن ب لال    - م ة خ دعوي الجنائی ھٍ لل ف من رار بوص وة الق ى ق  عل

   ٠مرحلة التحقیق الابتدائي  

ى   ولما كان نطاق أثر الدلائل الجدیدة علي حجیة القرار محدود بحدود ا         ة الت لحال

دوره  ت ص ق وق ا التحقی ان علیھ وء  ٠ك ي ض تم ف ین أن ی ا یتع ذ بھ ي أن الأخ ا یعن  مم

مصلحة المجتمع في ألا یفلت أحد من العقاب ، فقد ؛ التوفیق بین مصلحتین متعارضتین 

ین        اة الحقیقی ن الجن شف ع سابق والك ام ال ة الاتھ ى تقوی دة إل دلائل الجدی ؤدي ال م ؛ ت ث

ي أ  تھم ف صلحة الم لطة    م اءت س ا ش ھ كلم ساس بحریت ة للم دلائل ذریع ذه ال ذ ھ لا تتخ

   ٠الاتھام ذلك 

أن لا                   ر ب اء الأم سبب لإلغ دة ك دلائل الجدی رت موضوع ال د أخت من أجل ذلك ، فق

تم               ي ی ضوابط الت وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة ، في محاولة من الباحث لوضع بعض ال

 بین ھاتین المصلحتین المتعارضتین ، التي من خلالھا محاولة التوفیق أو كیفیة التوازن

   ٠تھمان المجتمع بنفس القدر 
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  :  منهج البحث -٣
انون   " المنھج التحلیلي والتأصیلي المقارن " أسلوب البحث المتبع ھو      ین الق ب

المصري والقانون الفرنسي مستعیناً بالأحكام القضائیة بغیة تحقیق الھدف المنشود من    

   ٠ھذا الموضوع 

  : طة البحث  خ-٤
ن                ة م اة العملی ي الحی دة ف دلائل الجدی ھ ال ا تمثل دم ، ونظراً لم ا تق دي مم علي ھ

تھم ،           صالح الم صادر ل ة ال دعوي الجنائی ة ال تأثیر بالغ في إلغاء الأمر بأن لا وجھ لإقام

  : سأعالج ـــــ بإذن االله تعالي ـــــــ ھذا الموضوع وفقاً للخطة الآتیة 

  یة الدلائل الجدیدة ماھ: المبحث الأول 

     ٠تعریف الدلائل الجدیدة  ] المطلب الأول      [

   ٠الأساس القانوني للدلائل الجدیدة  ] المطلب الثاني      [

   ٠تطبیقات عملیة للدلائل الجدیدة ] المطلب الثالث      [

  ٠شھادة الشھود ] الفرع الأول [

  ٠إعتراف المتھم ] الفرع الثاني [

  ٠تقاریر الخبراء  ] ثالفرع الثال [

   ٠سوابق المتھم ] الفرع الرابع [

  الشروط الواجب توافرھا في الدلائل الجدیدة : المبحث الثاني 
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ب الأول  [ ة         ] المطل ھ لإقام أن لا وج ر ب دور الأم د ص دة بع دلائل الجدی ور ال ظھ

  ٠الدعوى 

ادة  أن یكون من شأن الدلائل الجدیدة تقویة الإتھام السا    ] المطلب الثاني  [ بق أو زی

   ٠الإیضاح المؤدي إلى ظھور الحقیقة 

  ظھور الدلائل الجدیدة قبل انقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم ] المطلب الثالث [

  إجراءات العودة إلي التحقیق عند ظھور الدلائل الجدیدة : المبحث الثالث 

   ٠الجھة المختصة بطلب العودة إلى التحقیق ] المطلب الأول[

رع الأ[ ة     ] ولالف ى النیاب ق إل ى التحقی ودة إل ب الع صاص بطل ناد الاخت اس

  ٠العامة 

اني  [ دعي            ] الفرع الث ى الم ق إل ى التحقی ودة إل ب الع صاص بطل ناد الاخت اس

  المدني  

   ٠تقدیر الدلائل الجدیدة ] المطلب الثاني    [

   ٠الرقابة على الدلائل الجدیدة ] المطلب الثالث    [

  ٠خاتمة * 

  ٠التوصیات * 

    ٠قائمة المراجع * 

   ٠الفھرس * 
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  المبحث الأول
  ماهية الدلائل الجديدة

  

  : تمهيد وتقسيم 
دعوي        ة ال أن لا وجھ لإقام دائي ب لما كان القرار الصادر من سلطة التحقیق الابت

الجنائیة قد یكون مبناه عدم توافر الأدلة قبل المتھم ، فإن المنطق یقضي بأنھ إذا وجدت 

 ویعتبر من قبیل الدلائل ٠تھام المسند إلیھ ، أجیز العودة إلى فتح التحقیق أدلة تقوي الا 

ق     تح التحقی ستوجب ف ي ت ري الت ر والأوراق الأخ شھود ، والمحاض ھادة ال دة ش الجدی

   ٠وإكمالھ 

صري  ] ٢١٣ ، ١٩٧[وھذا ما قررتھ المادتین     من قانون الإجراءات الجنائیة الم

ة     الأمر : "  فنصت الأولي على أن  ٠ دم وجود وجھ لإقام الصادر من قاضي التحقیق بع

دة       اء الم ل انتھ دة قب ل جدی رت دلائ ق إلا إذا ظھ ى التحقی ودة إل ن الع ع م دعوي یمن ال

 ویعد من الدلائل الجدیدة شھادة الشھود والمحاضر  ٠المقررة لسقوط الدعوي الجنائیة   

 ــ      ق أو غرفــــ ي التحقی ى قاض رض عل م تع ي ل ري الت شورة  والأوراق الأخ ـة الم  ٠ــ

ى            ضاح المؤدي إل ادة الإی ة أو زی ر كافی دت غی ي وج ویكون من شأنھا تقویة الدلائل الت

ة           ٠ظھور الحقیقة    ة العام ب النیاب ى طل اء عل  ٠"   ولا تجوز العودة إلى التحقیق إلا بن

أن لا وجھ         : " بینما نصت المادة الثانیة علـــــى أن        ة ب ة العام ن النیاب صادر م ر ال الأم

ادة   و ادة           ٢٠٩فقاً للم اً للم دة طبق ة جدی ق إذا ظھرت أدل ي التحقی ودة إل ن الع ع م  لا یمن

٠ " ١٩٧   
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دلائل           ة لظھور ال دعوي الجنائی ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب كما نصت على إلغاء الأم

ادة    ا        ) ١٨٨(الجدیدة الم ـي قولھ سي فـــــــــــ ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق : " م

صالحھ ، لا یجوز          المتھم الذي یق  دعوي ل ة ال دم وجود وجھ لإقام ق ع ي التحقی رر قاض

ضاً     ٠" ملاحقتھ أو البحث عنھ لنفس الفعل ما لم تظھر دلائل جدیدة          ھ أی ا قررت ذا م  وھ

ة        ) ١٩٦(المادة   ن غرف صادر م أن لا وجھ ال رار ب من نفس القانون بخصوص إلغاء الق

   ٠الاتھام لظھور الدلائل الجدیدة 

ھ      ) ١٨٩(ادة  وقد نصت الم   دلائل    : " من القانون سالف الذكر علي أن ن ال د م یع

ي      ي قاض ھا عل ن عرض م یمك ي ل ر الت ستندات والمحاض شھود والم ھادة ال دة ش الجدی

التحقیق ویكون من شأنھا تقویة الدلائل التي وجدت ضعیفة أو إعطاء الوقائع إیضاحات 

   ٠" جدیدة ومفیدة لإظھار الحقیقة 

ب          وبناء علي ما تقدم    ي مطل دة ف دلائل الجدی ف ال  ، یجب علینا أن نتعرض لتعری

ان      ب ث ي مطل ا ف انوني لھ ا الق اس لھ اول الأس م نتن ض  ٠أول ، ث ورد بع ك ن د ذل  وبع

           ٠التطبیقات العملیة للدلائل الجدیدة في المطلب الثالث والأخیر

  ٠تعریف الدلائل الجدیدة ] المطلب الأول[

   ٠القانوني للدلائل الجدیدة الأساس ] المطلب الثاني[

   ٠تطبیقات عملیة للدلائل الجدیدة ] المطلب الثالث[



 

 

 

 

 

 ١١٠٤

  المطلب الأول
  تعريف الدلائل الجديدة

  

دعوي           إن الاعتراف لسلطة التحقیق الإبتدائي بإصدار الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال
  الجنائیة خلال مرحلة التحقیق الإبتدائي ، معناه إیقاف السیر في 

ھ ،              الدعوي رحج إدانت ة ت ل كافی وافر دلائ دم ت تھم  لع ن الم راج ع ة والإف  الجنائی
ك          ادة تحری دي لإع بب ج وافر س ومن ثم یصبح بمنأي عن أي ملاحقة جدیدة طالما لم یت

   ٠) ١(الدعوي الجنائیة ضده 

ادة         ي الم ندھا ف ة س ـ      ] ١٩٧[وتجد ھذه الحجی ة ــ انون الإجراءات الجنائی ن ق م
ادة  ة للم سي ] ١٨٨[والمقابل ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق ك ٠) ٢(م وم تل  ومفھ

ع         ا یمتن ھ بم ھ حجیت دعوي ل المادتین السابقتین أن الأصل أن الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال
اذ أي إجراء    ٠معھ العودة إلى الدعوي الجنائیة مادام قائماً لم یلغ       ومن ثم لا یجوز إتخ

اطلاً ، وإذا أصدرت سلطة التحقیق أمر إحالة بعد تحقیق بعد صدوره ، وإن أُتخذ یكون ب      
دعوي                 ت ال ا رفع اطلاً ، وإذا م راً ب د أم دعوي یع القضاء بعد أمرھا بأن لا وجھ لإقامة ال

   ٠) ٣(أمام القضاء الجنائي ، تعد غیر مقبولة لسبق صدور أمر بأن لا وجھ لإقامتھا 

                                                             
(1) Pierre Chambon , Le juge d'instruction (Théorie et Pratique de la 

procédure) 4e édition 1997 , Dalloz . P 442/443 .                     
  : نصت ھذه المادة علي أنھ ) ٢(

« la personne mise en examen à l'égard de laquelle le collège de 
l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à 
l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne 
de nouvelles  charges .  »                                                                      

، ءات الجنائیة دراسة مقارنةعمران عبد العزیز فرج غریب ، جزاء عدم القبول في قانون الإجرا/ د) ٣(
   ٣٢٦ ، ص ٢٠١٢ طبعة رسالة دكتوراه ، حقوق الأسكندریة ،



 

 

 

 

 

 ١١٠٥

دع       ة ال ة    ومن الجدیر بالإشارة أن الأمر بأن لا وجھ لإقام ذه الحجی سب ھ وي یكت

باب    ى أس تند إل واء أس ة ، وس ة العام ق أو النیاب ي التحقی ن قاض ادراً ع ان ص واء ك س

تناداً         ) ١(قانونیة أو موضوعیة     ة اس ة العام ن النیاب صادر م ر ال ذلك الأم ا ك ، بل یحوزھ

   ٠إلى اعتبارات الملائمة 

دعوي  وھذه الحجیة حكمھا عام ینسحب فیھا خطاب المشرع إلى كافة أطر          اف ال

ي                 ھ عل شار إلی ر الم دور الأم د ص ذكورة بع دعوي الم ك ال الجنائیة ، فیسري حظر تحری

دة       –النیابة العامة    د       – ما لم تظھر أدلة جدی ا یمت ة ، كم الحقوق المدنی دعي ب ي الم  وعل

ھ                  وم ل لا تق ة ، ف وق مدنی دع بحق م ی ذي ل بالضرورة ومن باب أولي إلى المجني علیھ ال

   ٠) ٢(عوي صفة الخصم في الد

ھ لا                وم فی شي المحك ة ال أن لا وجھ لحجی ر ب ساب الأم ومن الجدیر بالذكر أن اكت
دة          دلائل الجدی یتعارض مع المبدأ المستقر علیھ من جواز العدول عنھ في حالة ظھور ال

ة ،        ؛  البراءة أو الإدان ـة ب فھو قرار قضائي لا یصدر فاصلاً في موضوع الدعوي الجنائی
 فــــــي إجراءات التحقیق الإبتدائي في حدود الحالة التي كانت علیھا     وإنما یوقف السیر  

فإذا ظھرت دلائل جدیدة تقوي الدلائل الضعیفة التي قام ؛ الدعوي الجنائیة وقت صدوره 
د        دعوي ض ك ال ادة تحری علیھا التحقیق السابق ، فإن موجبات العدالة تقتضي جواز إع

ي تنشدھا الدعوي الجنائیة أیاً كانت المرحلة التي   المتھم بقصد الوصول إلى الحقیقة الت     
   ٠تمر بھا 

                                                             
ممدوح حسن مانع العدوان ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق ومدي مراعاة مبادئ القانون / د) ١(

الدولي لحقوق الإنسان في المجال الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة الأسكندریة ، 
   ٠ ٣٩٢ م ، ص ٢٠٠٩ - ھــ ١٤٢٠الناشر الفتح ، طبعة 

یع ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دار النھضة العربیة  الطبعة الأولي حسن رب/ د) ٢(
   ٠ وما بعدھا ٥٧٧ ، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١القاھرة 



 

 

 

 

 

 ١١٠٦

شف       ن ك ھ م دف إلی ا تھ دائي وم ق الابت ة التحقی إن مرحل ك ، ف ي ذل لاوة عل ع
الحقیقة سواء لصالح المتھم أو ضده ، تفترض أن یكون لھذه الإجراءات حد معین تقف  

د دلائل كافیة لإحالتھ إلى عنده ، فإذا انتھي المحقق إلى ترجیح براءة المتھم وعدم وجو      
ا         ٠المحكمة الجنائیة    دعوي ، بم ة ال أن لا وجھ لإقام  عندئذ یجب علیھ أن یصدر أمره ب

   ٠) ١(یتمتع بھ ھذا القرار من حجیة سواء أمام الخصوم أم أمام القضاء الجنائي 

ادتین        دة الم دلائل الجدی ى ال اء عل ق بن ادة التحقی ت إع د نظم ]  ١٩٠ ، ١٨٩[وق
صري     من ق١٩٧ن الإجراءات الفرنسي ، والمادة     من قانو  ة الم  انون الإجراءات الجنائی

ولم یرد في ھذه النصوص تعریف محدد لما یعتبر دلیلاً جدیداً ، فقد اقتصرت على تقریر 
دلائل    ذه ال رت ھ ة إذا ظھ دعوى الجنائی ة ال ھ لإقام أن لا وج رار ب ن الق دول ع م ٠الع  ث

شھا  دلائل ك بعض ال اذج ل ذه   أوردت نم د أن ھ ا یفی راء ، مم ـر الخب شھود وتقاریــ دة ال
   ٠) ٢(الدلائل واردة على سبیل المثال لا الحصر 

لذلك جد الفقھ واجتھد في وضع تعریف محدد ومنضبط لمفھوم الدلائل الجدیدة ، 
ة                     صول الجریم اع بح ا الاقتن ستمد منھ ات یُ ا عناصر إثب ي أنھ ھ إل ن الفق فذھب جانب م

ي            ونسبتھا إلى المتھ   دلائل الأول ده ال ت تفی ا كان وي مم ب   ٠) ٣(م علي نحو أق ا ذھ  بینم
ت    : " جانب آخر إلي أنھا      تلك الدلائل التي لم تكن تحت بصر المحقق ومحلاً لتقدیره وق

ق ،     ـي التحقی أن أصدر قراره بأن لا وجھ لإقامة الدعوي  فیدخل فیھا ما لـم یرد ذكره فـ
 محلاً للفحص ، بعكس ما إذا كانت الأدلة قد بسطت وكذلك ما جاء ذكره بھ ولكنھ لم یكن   

أن لا وجھ       رار ب داره للق أمام المحقق وتناولھا بالتمحیص وسھي علیھ تقدیرھا عند إص

                                                             
نظام توفیق المجالي ، القرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة ، دراسة مقارنة رسالة / د) ١(

   ٠ وما بعدھا ٤٦٢، ص  ١٩٨٦ة الحقوق جامعة عین شمس ، طبعة  كلیـدكتوراه ،
(2) Cass . Crim 9 novembre 1965 , Bull. nº 224                                 

محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات التشریعیة ، در / د) ٣(
     ٧٠٥ ، ص ٢٠١١النھضة العربیة ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة 



 

 

 

 

 

 ١١٠٧

ـة    ـوي الجنائی ة الدعـــ رائن       ٠) ١(لإقام ل الق شمل ك ا ت ر بأنھ ب أخی ا جان ا عرفھ  كم
ص       ت ح ة یثب ن الأوراق  القضائیة التى تستخلص من وقائع أخري أو ظروف مادی ولھا م

ي لمفھوم                 المعني الفن ة ب ست أدل ي لی ق ، فھ ویستنتج منھا حصول الواقعة محل التحقی
   .) ٢(الدلیل 

ة ،      وقد تناولت التعریفات السابقة مفھوم الدلائل الجدیدة من وجھات نظر مختلف
ل              ن العام ل م بعض الآخر جع ات وال فمنھم من حدد مفھومھا بالنظر إلى دورھا في الإثب

ا         ال د مفھومھ اً لتحدی ي      ٠زمني أي وقت اكتشافھا أساس ات النظر ف ددت وجھ ا تع  ومھم
ھذا الشأن ، فإنھ بالنظر إلى خطورتھا المتمثلة بالمساس بقوة القرار بأن لا وجھ لإقامة 
الاً         اك مج ون ھن ث لا یك ت بحی دد ثاب ف مح ع تعری ضي وض ر یقت إن الأم دعوي ، ف ال

   ٠ لإعمالھا إلا في حدود ذلك المعني

ى        ا عل دة وتعریفھ دلائل الجدی دلول ال د م ف تحدی ق ، یتوق ذا المنطل ن ھ   م
رین  اني   : أم ات ، والث ي الإثب ا ف یلاً   : الأول دورھ د دل ا یع ار فیم ضابط أو المعی   ال
   ٠جدیداً 

  ًتعريف الدلائل الجديدة وفقا لدورها في الإثبات ] ًأولا[ 
ز الغ       ي تجی دة الت دلائل الجدی دء ، ال ادئ ذي ب ة    اءب ھ لإقام أن لا وج ر ب  الأم

ادة                الدعوي ة أو زی ر كافی دت غی ي وج دلائل الت ة ال أنھ تقوی ن ش ون م ا یك ، تشمل كل م

ة       ى ظھور الحقیق ذه         ٠الإیضاح المؤدي إل أن ھ ن ش ون م زم أن یك ھ یل ام فإن  وبوجھ ع

                                                             
(1) Jean danet ,Chose Juge , Janvier 2010 (actualization : octobre 2018) 

Encyclopédie Dalloz ¸ Répertoire de  droit pénal et procédure , p.35 .                                                                            
نیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بألا وجھ لإقامة عبد الفتاح بیومي حجازي ، سلطة ال/ د) ٢(

  ٥٤٩  ، ص٢٠٠٦الدعوي الجنایة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ١١٠٨

ن          ال م ستبعده أو تن أن لا وجھ فت ر ب ھ الأم ى علی ذي بن سبب ال ى ال ؤثر عل دلائل أن ت ال

   ٠) ١(یتھ على أي وجھ من الأوجھ فعال

صولھا          م ح ھ رغ ي أن دة ف دلائل الجدی ف لل ع تعری ي وض صعوبة ف ن ال وتكم

سابق               ام ال ات الاتھ ى اثب ؤدي إل أنھا أن ت ن ش یس م ھ ل ق إلا أن سلطة التحقی وتوافرھا ل

ھ         رجح براءت د ت تھم ق ة الم رجح إدان ا    ٠یقیناً تجاه المتھم ، فھي كما ت ي أن م ذا یعن  وھ

ن       تنتجھ   من أثر یقتصر على السماح لسلطة التحقیق في العودة إلى الدعوي والعدول ع

   ٠القرار بألا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

وتفسیر ذلك أنھا ؛ وھذه الدلائل كما قد تكون دلیلاً للإثبات ، قد تكون دلیلاً للنفي 

ون               د ضعیفاً ، فیك ذى وج سابق ال ام ال ق بالاتھ ا تتعل ة    دلائل اثبات لأنھ أنھا تقوی ن ش  م

دائي                 ق الابت سلطة التحقی ضاح ل ادة الای ة وزی د ظھور الحقیق ا یفی سابقة بم  ٠الدلائل ال

سبب ضعف           ل ب ذي أقف سابق ال ق ال ة التحقی لذلك فمناط الدلیل الجدید أنھ یغیر من طبیع

دلائل        أتى ال تھم ، فت ى الم ة إل  الاتھام الذي استند إلیھ وعدم قدرة الدلائل في اسناد التھم

دلائل  ٠) ٢(الجدیدة لتقویة الاتھام السابق بما یسمح بالعودة إلى التحقیق      وتكون تلك ال

ا         تھم ، مم راءة الم ة ب أدلة نفي إذا لم یكن من شأنھا تقویة الإتھام السابق ، فترجح ثانی

   ٠یسمح للمحقق بإصدار قرار جدید بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوي 

اً لھذا المفھوم كل القرائن القضائیة التي یتم استنتاجھا ویدخل ضمن الدلائل الجدیدة وفق

ب         ة وتعق ة المرتكب ة الجریم ن حقیق شف ع دف الك دعوي ، بھ ائع ال روف ووق ن ظ م

نھم   صاص م ة للق دیمھم للعدال داً لتق ا تمھی ي  ٠مرتكبیھ المعني الفن ة ب ست أدل ي لی  فھ

                                                             
(1) Michèle – Laure Rassat , Procédure pénale , Presses Universitaires de 

France , édition 1990 , p.537/538      
 ٠ وما بعدھا ٤٦٢مرجع السابق ، ص الي ، النظام توفیق المج/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٠٩

، جانب القانوني فیھاي ولیس على اللمفھوم الدلیل ، فھي منصبة فقط على وقائع الدعو

دول           دعوي والع ى ال ودة إل ي الع دائي ف فأثرھا یقتصر على السماح لسلطة التحقیق الابت

   ٠) ١(عن القرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

  ًتعريف الدلائل الجديدة وفقا للضابط الزمني ] ًثانيا[
د   دلائل الجدی وم ال د مفھ ھ تحدی رتبط ب ذي ی ر ال ھ الآخ ا الوج ضابط أم و ال ة ، ھ

ي              ھ عل اع الفق ن إجم رغم م ي ال داً ، فعل یلاً جدی د دل ا یع الزمني الذي یتعین اعتماده فیم
سابق أو      ام ال ة الإتھ أنھا تقوی ن ش ون م أن یك دة ، ب دلائل الجدی وعي لل ضابط الموض ال
داً ،               یلاً جدی ر دل ا یعتب وا فیم م اختلف ة ، إلا أنھ زیادة الإیضاح المؤدي إلى ظھور الحقیق

   ٠كان مصدر ھذا الخلاف الوقت المعتبر فــي صفة الجــدة للدلیل و

فذھب جانب من الفقھ إلى أن الأدلة التي تستوجب إعادة التحقیق لابد وأن تكون  

دعوي ،        ناتجة من حوادث لاحقة تم اكتشافھا بعد صدور الأمر بعدم وجود وجھ لإقامة ال

ام المحق          ل أم صح الرجوع       أما إذا كانت الأدلة موجودة من قب لا ی ا ف ـم یحققھ ھ ل ق ولكن

صر    ولا شك أن الأخذ بھذا الرأي ،  ٠إلیھا واعتبارھا أدلة جدیدة      ضییق وح یؤدي إلى ت

 ــ ستوي          إجراء الع دة ی دلائل الجدی ودة إلى التحقیق المنصوص علیھ في القانون إذ أن ال

دعوي ،            ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب ابقة للأم ة أو س ن حوادث لاحق تج م ھ لا   أن تن ادام أن م

ب أن             ان یج ھ ك ق أو أن ى المحق د عرض عل دلیل ق ى أن ال یوجد في التحقیق ما یشیر إل

ر            ٠) ٢(یعرض علیھ    ق أكث ولاً للمحق ان مجھ ھ ك ي أن د ھ دلیل الجدی  فالصفة الحقیقیة لل

                                                             
محمد شحاتھ السید الطنوبي ، الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة ، رسالة ماجستیر ،  / أ) ١(

  .٢٣١ ، ص ٢٠١٢حقوق حلوان  ، طبعة 
طارق عبد الوھاب مصطفي سلیم ، أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي وطرق الطعن فیھا ، / د) ٢(

 ، ص ١٩٨٦راسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس  طبعـــــــــــــــة د
       ٠ وما بعدھا ٢٥١



 

 

 

 

 

 ١١١٠

اً    مـــن كونھ جدیداً ، فكل دلیل لم یعرض على المحقق ویكتشف ، یصلح لأن یكون أساس

ادام         للرجــوع إلى ا   دم وجود وجھ ، م ر بع ى الأم لدعــوي الجنائیـة ، ولو كان سابقاً عل

ب أن            ان یج ھ ك ق أو أن ى المحق د عرض عل ھ ق ى أن أنھ لا یوجد في التحقیق ما یشیر إل

   ٠یعرض علیھ 

بینما ذھب جانب آخر إلى أن الدلائل الجدیدة ھي التى لم تكن تحت بصر المحقق      

رد      ومحلاً لتقدیره وقت أن أصدر قر      م ی ا ل ا م دخل فیھ اره بأن لا وجھ لإقامة الدعوي  فی

لاً للفحص          ن مح م یك ھ ل ره ولكن ك  ٠) ١" (ذكره في التحقیق ، وكذلك ما جاء ذك  ولا ش

ق            ى التحقی ودة إل ة لإجراء الع أن ھذا الرأي یخالف صراحة النصوص القانونیة المنظم

ھ    بناء على ظھور الدلائل الجدیدة والتي جاءت عباراتھا واض  ـي أن ة فـ حة وقاطعة الدلال

ق         ى المحق رض عل م تع ا  ل دة أنھ دلائل الجدی ي ال شترط ف ادتین   [٠ی ر الم  ١٩٧أنظ

   ٠]  إجراءات فرنسي ١٨٩إجراءات مصري ، 

ق      ى التحقی ودة إل بینما ذھب جانب أخیر إلي أن الدلائل الجدیدة التي یعتد بھا للع

د  ھي تلك التي لم تعرض على المحقق ، ویستوي بناء    على ذلك الدلائل التي اكتشفت بع

د                   ى ی تح وصولھا إل م ی ا ل ق طالم ت التحقی ة وق ت قائم ي كان ك الت انتھاء التحقیق أو تل

  ٠) ٢(المحقق 

      أما إذا كانت الدلائل قد عرضت على المحقق أثناء التحقیق فلم یعرھا اھتماماً أو لم       

ا   – تحقیقھا ینتبھ إلي وجودھا عند إصدار ھذا الأمر ، فلم یستوف      أي لم یتعرض لبحثھ

                                                             
حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، طبعة / د) ١(

   .٤٥٥ ، ص ١٩٩٦
(2) Christian Guéry ; Pierre Chambon  Reprise de l’information 
sur charges nouvelles , Droit et pratique de  l’instruction   préparatoire 
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ك   ھ ذل م إمكان ى     –رغ ودة إل ا للع تناد إلیھ وز الاس دة ولا یج ل جدی ر دلائ ا لا تعتب  فإنھ

                                   ٠) ١(التحقیق 

ي           ى الفقھ ذا المنح دھا لھ ن تأیی صریة ع نقض الم ة ال رت محكم د عب   وق

ا أن    ر بقولھ د   : " الأخی دلیل الجدی وام ال د     ق رة بع ق لأول م ھ المحق ي ب و أن یلتق   ھ

ر          ھ غی دلیل بمعرفت ق ال ا ، أو أن تحقی ھ لإقامتھ أن لا وج دعوي ب ي ال ر ف   التقری

ـن        ق عـ ز المحق ي یعج ر الت د العناص دان أح سھ أو فق دلیل نف اء ال ا لخف ھ إم سر ل متی

   ٠) ٢" (استیفائھ 

ھ        ذلك بأن ا أورده الحك      : " وقضت تطبیقاً ل ت مم ان الثاب ى ك ھ   مت ادل فی م ولا یج

الطاعن أن النیابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمراً بحفظ الشكوى إداریاً وھي الشكوى       

ام        سیارة موضوع الاتھ د   -المتضمنة محضر ضابط الشرطة عن بلاغ سرقة ال ھ ق  إلا أن

ص    ة فح ن نتیج ي م ر الفن ى التقری شرطة وعل ضر ال ى مح لاع عل ن الإط ا م شف لھ تك

ضبوطة ا سیارة الم ات   ال ى ملف لاع عل ھ الإط فر عن ا أس ق ولم اریخ لاح ي ت ررین ف لمح

ا       دارھا قرارھ د إص ا عن ت علیھ د عرض ن ق م تك دة ل ة جدی د أدل ا یع رى م یارات أخ س

اء              ة بن دعوى الجنائی ع ال السابق، مما یجیز لھا العودة إلى التحقیق ویطلق حقھا في رف

دعوى      ي ال ا ف دت أمامھ ھ لا    ف . على ما ظھر من تلك الأدلة التي ج ون فی م المطع إن الحك

                                                             
لأحدث مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ بالفقھ وأحكام النقض  طبقاً / د) ١(

، م٢٠١٥ -ھــ ١٤٣٦الطبعة الرابعة التعدیلات والأحكام ، الجزء الأول ، سلامة للنشر والتوزیع ، 
ت الجنائیة ، دار النھضة أحمد فتحي ســــرور ، الوسیط في قانون الإجراءا/ د ؛ ٦١١ص 

المتھم عبد الحمید الشواربي ، ضمانات / د؛  وما بعدھا ١١٦١ ، ص ٢٠١٦، طبعــــــــة العربیة
فوزیة / د ؛ ٣٨٤ ، ص ١٩٨٨في مرحلة التحقیق الجنائي ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، طبعة 

توفیق الشاوي ، المرجــــع السابق ، ص / د ؛ ٤٠٨عبد الستار ، المرجــــــــــع السابق ، ص 
   ٠ وما بعدھا ٤١١

  .٦٣ رقم ١١ أحكام النقض س ١٠/٥/١٩٦٠نقض ) ٢(
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یكون قد أخطأ إذ انتھى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة لسابقة صدور   

    ٠) ١ (أمر بألا وجھ لإقامتھا

ضبط       دد ومن ف مح وبعد أن فرغنا من عرض أھم آراء الفقھاء بصدد وضع تعری

ب    لا     لمفھوم الدلائل الجدیدة ، لا یسع الباحث سوي الانضمام للجان ھ ، ف ن الفق ر م الأخی

أن لا          رار ب دور الق ت ص ق وق یكفي للقول بأن الدلیل جدید لمجرد أنھ كان مجھولاً للمحق

ق         ى المحق تطاعة عرضھ عل ي الاس ون ف ضابط    ٠وجھ ، بل یتعین ألا یك ذا ال رتبط ھ  وی

ین أ   ن بدور الدلائل الجدیدة في الإثبات ومدي تقدیر المحقق للدلائل السابقة ، فطالما یتع

یكون من شأن ھذه الدلائل تقویة الإتھام السابق ، فإنھ یستلزم ألا تكون قد عرضت على 

ھ أن        ن واجب صره لأن م دیره وب ت تق ضعھا تح تطاعتھ أن ی ي اس ن ف م یك ق ول المحق

ة           ة المرتبط انون والأدل ة بالق ا المتعلق ة جوانبھ ع الوجوه بكاف ن جمی ضیة م یفحص الق

ى      بمعني؛ بثبوتھا أو عدم ثبوتھا   ك الت ن تل ا ع ي وجودھ  أن تكون ھذه الدلائل متمیزة ف

   ٠تم بناء علیھا التحقیق السابق 

یضاف إلى ذلك أن الأمر بأن لا وجھ قد صدر ، لأن المحقق قدر عدم كفایة الأدلة 

اؤه ،      از الغ المطروحة أمامھ لإقامة الدعوي ، فإذا قویت تلك الأدلة  فقد زال السند ، وج

 فالمتھم لا یكتسب بالأمر بأن لا وجھ حقاً یمحو الأدلة التي كانت ٠یق  والعودة إلى التحق  

و ألا    سبھ ھ ذي یك ق ال ا الح ھ  وإنم ا علی اج بھ ع الاحتج ذكور ویمن ر الم ل الأم ده قب ض

إذا             دة ، ف ة جدی ة بأدل ة القدیم ك الأدل وت تل ھ إلا إذا تق یحاكم على الجریمة المنسوبة إلی

ة الجدی  ت الأدل شرط اختلط ق ال دي  تحق ت ل داً ، رجح اً واح ت مجموع ة وكون دة بالقدیم

   ٠المحقق احتمالات الإدانة علـى احتمالات البراءة 
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د أو   : ویترتب علي ذلك أن الدلیل یعتبر جدیداً في فرضین    د وج الأول أن یكون ق

وداً         ون موج اني أن یك دعوي ، والث ة ال ھ لإقام أن لا وج رار ب دور الق د ص شف بع اكت

 الأمر ولكنھ لم یعرض على المحقق ولم یكن في الإستطاعة عرضھ       ومعلوماً قبل صدور  

   ٠علیھ 

ت           ویري الباحث في تعریفھ للدلائل الجدیدة بأنھا تلك الدلائل التي قد تنفي أو تثب

تح           م ی ق ول ت المحق د عرض ون ق شرط ألا تك اني ، ب ى الج ھ إل ام الموج ة الإتھ حقیق

ا اھتما     م یعرھ ھ ول ام       وصولھا إلیھ ، أو عرضت علی ة الإتھ أنھا تقوی ن ش ون م اً ، ویك م

    ٠الموجھ إلي الجاني أو زیادة الایضاح المؤدي إلي ظھور الحقیقة 

  

  المطلب الثاني
  الأساس القانوني للدلائل الجديدة

  

ام          ا أم دعوي أن لا محل لرفعھ ي ال قد یري المحقق من التحقیقات التي أجریت ف

ادة    ٠ھا المحكمة ، فیصدر قراراً بأن لا وجھ لإقامت      ھ الم صت علی ن  ) ١٢٨( وھذا ما ن م

إذا كانت الواقعة لا تشكل جنایة أو : " بقولھا ) الملغي(قانون تحقیق الجنایات الفرنسي 

ھ         أن لا وج أمر ب ھ أن ی تھم ، فل د الم ة ض ل كافی د دلائ ت لا توج ة أو كان جنحة أو مخالف

ة      ادة      ٠" لإقامة الدعوي الجنائی ة للم انو  ) ١٧٧( والمقابل ن ق سي   م ن الإجراءات الفرن

ام    صادر ع الي ال ھ    ١٩٥٨الح ى أن صت عل ي ن ق أن  : "  والت ي التحقی إذا رأي قاض

دلائل            ر معروف أو أن ال ة ، أو أن الفاعل غی ة أو جنحة أو مخالف شكل جنای الواقعة لا ت

تھم إن              ن الم رج ع دعوي ، ویف على المتھم غیر كافیة  یصدر أمراً بأن لا وجھ لإقامة ال

   ٠" اً احتیاطیا ، ویفصل في كیفیة رد الأشیاء المضبوطة كان محبوس
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ى     ودة إل ھ والع أن لا وج ر ب اء الأم ي إلغ سي عل شرع الفرن ص الم د ن ذا ، وق ھ

ھ           واد    ٠التحقیق بناء على ظھور دلائل جدیدة تنال من حجیت ت الم د نظم ي  ١٨٨[ وق  إل

ى ال   ] ١٩٠ ودة إل ة الع سي كیفی ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق دائي م ق الابت تحقی

واد          ة للم دة ، والمقابل ل جدی ي  ٢٤٦[لظھور دلائ ات     ] ٢٤٨ إل ق الجنای انون تحقی ن ق م

ـم       ؛ الفرنسي الملغي    والتي كانت أقل تحدیداً ووضوحاً من النصوص الحالیة ، ورغـــــــ

دة          دلائل الجدی د  ٠إلزامیة الحكم الوارد في ھذه النصوص ، إلا أنھا لم تورد تعریفاً لل  فق

المتھم الذي یقرر قاضي التحقیق : " علـى أن ) إجـــــراءات فرنسي١٨٨(نصت المادة  

ل            نفس الفع ھ ل ث عن ھ أو البح عدم وجود وجھ لإقامة الدعوي لصالحھ  لا یجوز ملاحقت

دة          ل جدی م تظھر دلائ ادة      ٠" ما ل ضاً الم ھ أی ا قررت ذا م انون    ) ١٩٦( وھ س الق ن نف م

دة      بخصوص إلغاء القرار بأن لا وجھ      دلائل الجدی ام لظھور ال ة الاتھ  ٠ الصادر من غرف

ي ظل      وقد توسعت محكمة النقض الفرنسیة في تحدیدھا لمفھوم الدلائل الجدیدة سواء ف

 فقضت في ٠قانون تحقیق الجنایات الملغي أو في ظل قانون الإجراءات الجنائیة الحالي 

أن    ا ب دیم لھ م ق شم   : " حك د لی دة یمت دلائل الجدی طلاح ال ة  اص دلائل اللازم ة ال   ل كافی

ات         ة أو لإثب ة الجنائی ل الملاحق ائع مح ي الوق تھم ف ة للم ساھمة المادی ات الم   لإثب

  ٠) ١" (غیرھا 

ي أن      ) ١٢٧(وفي مصر ، نصت المادة       ي عل ات الملغ ق الجنای : من قانون تحقی

ة                "  ن المحكم دعوي أو م ة ال دم وجود وجھ لإقام ق بع ي التحقی ن قاض الأمر الصادر م

راءات       بن  ام إج ي إتم د ف ا بع اً فیم شروع ثانی ن ال ع م ا ، لا یمن ى المعارضة أمامھ اء عل

ي          ق ف سقوط الح ررة ل د المق ضاء المواعی ل انق دة قب ة جدی رت أدل دعوي ، إذا ظھ ال

ن        ٠الدعوي   م یمك ي ل  وتعد من الدلائل الجدیدة شھادة الشھود والأوراق والمحاضر الت
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أنھا    عرضھا على قاضي التحقیق أو المحكم   ـن ش ون م ة عند رفع المعارضة إلیھا ، ویك

ار        ى إظھ ؤدي إل ضاح الم ادة الإی عیفة أو زی دت أولاً ض ي وج راھین الت ة الب   تقوی

   ٠" الحقیقة 

ي أن    ) ٨٦٩(وقد نصت المادة    ة عل ة العام صادر   : " من تعلیمات النیاب ر ال الأم

ودة  من النیابة العامة بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوي بعد تحقیق ق      ضائي لا یمنع من الع

ررة               دة المق اء الم ل انتھ دة قب ة جدی ة إذا ظھرت أدل دعوي الجنائی ع ال إلى التحقیق ورف

لانقضاء الدعوي الجنائیة أو إذا كان صادراً من أحد أعضاء النیابة العامة وألغاه النائب  

دوره ، أو إذ        اریخ ص ن ت ي  العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شھور م ا الغ

شورة             ة الم ي غرف دة ف ستأنفة منعق نح الم ة الج نح  (من محكم ي الج شار   ) ف ن مست أو م

   ٠" الإحالة في الجنایات ، بناء على الطعن فیھ من المدعي المدني 

م          انون رق صادر بالق  ١٥٠أما في ظل قانون الإجراءات الجنائیة الحالي ـــــــ وال

الأمر الصادر من قاضي : " منھ على أن ) ١٩٧( م ــــــ  فقد نصت المادة   ١٩٥٠لسنة  

ل              ق إلا إذا ظھرت دلائ ى التحقی ودة إل ن الع ع م دعوي یمن التحقیق بأن لا وجھ لإقامة ال

ة           دعوي الجنائی سقوط ال ررة ل دة     ٠جدیدة قبل انتھاء المدة المق دلائل الجدی ن ال د م  ویع

ي         ى قاض رض عل م تع ي ل ري الت شھود والمحاضر والأوراق الأخ ق أو شھادة ال التحقی

شورة  ة الم ادة    ٠غرف ة أو زی ر كافی دت غی ي وج دلائل الت ة ال أنھا تقوی ن ش ون م  ویك

ة          ى ظھور الحقیق ـى       ٠الإیضاح المؤدي إل اء علــ ق إلا بن ى التحقی ودة إل  ولا تجوز الع

ي أن     ) ٢١٣( كما نصت المادة ٠" طلب النیابة العامة     انون عل س الق ن نف ر  : " م الأم

 لا یمنع مــن العودة إلي التحقیق ٢٠٩العامة بأن لا وجھ وفقاً للمادة الصادر من النیابة 

  ٠ " ١٩٧إذا ظھرت أدلة جدیدة طبقاً للمادة 

ة          راءات الجنائی انون الإج ي ق ا وردا ف ل م ا ك سابقین ، ھم صین ال ذین الن وھ
دة ،         ل جدی المصري ، بشأن إلغاء الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي بناء على ظھور دلائ
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ن  ادة  ف راءات ١٩٧(ص الم دعوي        )  إج ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب اء الأم شأن إلغ ورد ب
ودة         ھ الع شر  وعنوان الجنائیة الصادر من قاضي التحقیق ، وذلك في الفصل الخامس ع

ادة  ٠إلى التحقیق لظھور دلائل جدیدة    وقد ورد ھذا الفصل وھو من مادة واحدة ھي الم
   ٠ الأول من قانون الإجراءات الجنائیة المذكورة في الباب الثالث من الكتاب

ظ       دة   " وقد عبرت المادة السابقة ، في العودة إلى التحقیق ، بلف دلائل الجدی " ال
ست  دة " ولی ة الجدی ي  ٠" الأدل ص عل ث ن سي حی شرع الفرن ھ الم ار علی ا س و م  وھ

charges  بدلاً من  " الدلائل "  وھي تعنيpréuves ارق  ٠  وھي تعني أدلة ة ف   وثم
ادة                  ي الم ا ف شار إلیھ دلائل الم ي ، وال المفھوم الفن ة ب ، ) إجراءات ١٩٧(كبیر بین الأدل

ان       ائي برھ ي الجن ا القاض ستمد منھ ي ی ائع الت ي الوق ي ھ ا الفن ة بمفھومھ   فالأدل
ھ     ي إلی ذي ینتھ الحكم ال ھ ب ى اقتناع راءات    ٠عل انون الإج ي ق شرع  ف ورد الم م ی  ول

ى س     ة عل ة الجنائی ة الأدل ل       الجنائی ة مث ض الأدل ن بع م ع د أن تكل صر ، فبع   بیل الح
ادة      ي الم اً ف رة ، أورد حكم ال الخب شھود وأعم ھادة ال الف   ) ١٩٢(ش انون س ن الق   م

وز      ھ یج صر ، وأن بیل الح ي س ة عل ذه الأدل دم ورود ھ ن ع ھ ع صح فی ذكر ، أف   ال
راه لاز      ار   للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوي بتقدیم أي دلیل ت اً لإظھ م

   ٠الحقیقة 

ي            ك الت ي تل ضائیة ، ھ رائن الق ا الق ق علیھ ا یطل دلائل أو كم ین أن ال ي ح ف
ن    ا م راد إثباتھ ة الم ا الواقع ستنتج منھ دعوي ، وی روف ال ن ظ ي م صھا القاض یستخل
ا وجود                ن أمثلتھ دعوي ، وم ن أوراق ال صول م وقائع أخري أو ظروف مادیة ثابتة الح

صیلة      تھم           بقعة دماء من نفس ف ع الم ة م بط ورق تھم ، أو ض س الم ي ملاب ل عل  دم القتی
   ٠) ١(تنبعث منھا رائحة المخدر مما یدل على أنھ كان حائزاً لھ 

                                                             
  . ٥٤٦عبد الفتاح حجازي ، المرجع السابق ، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١١١٧

أن       ) ٢١٣(أما المادة    ر ب اء الأم من قانون الإجراءات الجنائیة ، فھي خاصة بإلغ

ة        ة العام اب ا      ٠لا وجھ الصادر من النیاب ن الكت ع م اب الراب ي الب د وردت ف ن   وق لأول م

ة         ة العام ة النیاب ات بمعرف د أحا ٠قانون الإجراءات الجنائیة ، بشأن التحقیق ا    وق ت فیم ل

ى التحقیق لظھور دلائل جدیدة ، وماھیة ھذه الدلائل وشروطھا ، یتعلق بتنظیم العودة إلـ

   ٠)  إجراءات١٩٧(إلى المادة 

ادتین    ین الم رار ب اً للتك ائي تفادی شرع الجن ان الم ان بإمك  ٢١٣ ، ١٩٧[وك

راءات ادة  ] إج ي الم نص ف ي أن ) ١٩٧(أن ی ي  : " عل ن قاض صادر م ر ال   الأم

ة          دعوي الجنائی ة ال ھ لإقام ود وج دم وج ة بع ة العام ق أو النیاب یما أن  ٠التحقی    لا س

ذه                   ى ھ اء عل ة بن ة العام ن النیاب صادر م ر ال اء الأم شأن إلغ رد إلا ب م ت رة ل المادة الأخی

   ٠) ١(الدلائل 

ـ           ولیس ھذا  سابقة ـــــــ ادة ال ت الم د كان ائي ، فق  الأمر بجدید علي مشرعنا الجن

الأمر الصادر من : "  ـــــــــ تنص علي أن ١٩٨١ لسنة ١٧٠قبل تعدیلھا بالقانون رقم 

   ٠قاضي التحقیق أو مستشار الإحالة بأن لا وجھ 

دعو           ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب اء الأم ي أن إلغ ھ إل ن الفق ب م ب جان د ذھ   ي وق

ھ     ضمني ل اء ال ن الالغ وع م و ن دة ھ ل جدی ور دلائ ي  ) ٢(لظھ اء عل ھ بن س الغائ   ، بعك

ھ  ن فی راءات١٦١،١٦٢م[الطع ام   ]  إج ب الع ن النائ ر م ي أم اء عل  ٢١١م[، أو بن

راءات ر   ٠] إج صریح للأم اء ال ن الالغ ان م ا نوع اء ، ھم ران للإلغ سببان الآخ    فال

   ٠المذكور 

                                                             
   ٥٤٦عبد الفتاح حجازي ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
   ٧٠٢محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١١٨

  المطلب الثالث
  ة للدلائل الجديدةتطبيقات عملي

  
  : تقسيم 

ق        ى التحقی ودة إل ا الع ع ظھورھ انون م از الق ى أج دة الت دلائل الجدی صد بال یق

ى            ام سواء عل ق بالاتھ ى تتعل دلائل الت ك ال دعوي ، تل ة ال وإلغاء الأمر بأن لا وجھ لإقام

   ٠وقوع الجریمة أم علي نسبتھا إلى المتھم 

ھ        صت علی ا ن دة م دلائل الجدی ن ال د م ادة ویع ة   ١٩٧/٢[الم راءات جنائی  إج

صري  شھود والمحاضر والأوراق الأخري     ] م ادة      ٠شھادة ال ضاً الم ھ أی ا قررت ذا م  وھ

   ٠) ١] ( إجراءات جنائیة فرنسي١٨٩[

بیل    ي س ذكر ورادة عل ي ال ادتین آنف ي الم شرع ف ا الم ي ذكرھ دلائل الت ذه ال وھ

أن   وقالت محكمة النقض الفر٠المثال ولیس علي سبیل الحصر     : " نسیة في حكم لھا ب

ـي  ١٨٩الدلائل الواردة ذكرھا في المادة        من قانون الإجراءات الجنائیة لیست واردة عل

   ٠) ٢" (سبیل الحصر ، وأنھ لا یوجد لھا شكل رسمي محدد 

                                                             
  : ھ جري نص ھذه المادة علي أن) ١(

« la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a 
dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du 
même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges » .                                                                               

(2) Cass. Crim 9 Nov 1965 . Gaz . Pal 1966.1.150 .              



 

 

 

 

 

 ١١١٩

نص       ا ورد ال ا م ى منھ وسوف نعرض تباعاً لبعض الأمثلة للدلائل الجدیدة ، والت

ضاء         علیھا صراحة في القانون ، ومن      ن الق صادرة م ام ال ھ والأحك ا أوضحھ الفق  ٠ھا م

  : ومن ثم نتناول ھذا المطلب موزعاً على الفروع الآتیة 

  ٠شھادة الشھود ] الفرع الأول[

  ٠إعتراف المتھم ] الفرع الثاني[

  ٠تقاریر الخبراء  ] الفرع الثالث[

   ٠سوابق المتھم ] الفرع الرابع[

  الفرع الأول
  شهادة الشهود

شھادة سھ أو   ال معھ بنف د رآه أو س ون ق ا یك شخص لم ر ال ى تقری ل ھ ي الأص  ف

شاھد        ٠) ١(أدركھ بإحدي حواسھ    ھ ال دلي ب فوي ی ار ش ي إخب اً عل  وتقوم الشھادة قانون

   ٠) ٢(في مجلس االقضاء بعد یمین یؤدیھا علي الوجھ الصحیح 

ف فیھ      اط التكلی ز ، إذ أن من ل والتمیی ا العق یمن یؤدیھ شھادة ف ضي ال و وتقت ا ھ

ل أو           بي لا یعق ون أو ص ن مجن القدرة علي أدائھا ، ومن ثم فلا یمكن أن تقبل الشھادة م

  ٠غیر ذلك مما یجعل الشخص غیر قادر على التمییز 

                                                             
   ٠ ق ٧٢  لسنة ٤٩٤٣٨  أحكام النقض  الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٦نقض ) ١(
   ٠ ق ٨١  لسنة ٤٣٠٧  أحكام النقض  الطعن رقم ٩/١/٢٠١٣نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٢٠

ن            ا  وم ت أدائھ ھ ووق ؤدي عن والعبرة في أھلیة الشھادة ھي بوقت الأمر الذي ت

ذین    ثم فإنھ لا یقدح في أھلیة الشھادة أن یكون قد أصیب في عاھة         ر ھ ي غی  في عقلھ ف

   ٠) ١(الوقتین 

ار           ي اعتب صري عل سي والم ولقد ورد النص صراحة في قانون الإجراءات الفرن

ادتین   (شھادة الشھود من الدلائل الجدیدة       صري ،    ١٩٧الم  إجراءات  ١٨٩ إجراءات م

ا   ٠) فرنسي  ولا تثور أیھ صعوبة في اعتبار ھذه الشھادة من قبیل الدلائل الجدیدة  طالم

ق          ذا التحقی ي ھ ر أسمائھم ف رد ذك م ی  ٠لم یستمع إلیھم المحقق في التحقیق السابق ول

والھم ،         دوا أق سابق أو أب ق ال ي التحقی وتبدو صعوبة الأفتراض في حالة ذكر أسمائھم ف

   ٠ثم عدلوا عنھا بعد صدور القرار بأن لا وجـھ لإقامة الدعوي 

ب جا  د ذھ سألة ، فق ك الم ول تل اء ح ف الفقھ ھادة اختل ى أن ش ھ إل ن الفق ب م ن

سابق          ق ال ي التحقی رھم ف بق ذك و س داً ول یلاً جدی ر دل شھود تعتب اه  ٠) ٢(ال ذا الاتج  وھ

سمع ،          م ت أیدتھ محكمة النقض المصریة في حكــم قدیم بقولھا إن شھادة الشھود التي ل

سوغة        دة م ة جدی ر أدل ب أن تعتب ق ، یج  ولو كانت أسماء الشھود قد ذكرت أثناء التحقی

   ٠لإقامة الدعوى العمومیة بعد صدور قرار الأمر بأن لا وجھ 

ن               دة  ولك دلائل الجدی ف لل أت بتعری م ی انون ل وجاء في حیثیات ھذا الحكم أن الق

، دیدة التي من شأنھا إثبات التھمةالمتبادر من ھذه الالفاظ ھو أنھا تشمل كل الوقائع الج

ماء ا    ر أس ق ، وذك ین التحقی د ظھرت ح ن ق م تك ع  ول ق لا یمن ك التحقی اء ذل شھود أثن ل

اك                   ر ھن ھ یعتب ن أن ضلاً ع ذا ف سمع ، ھ م ت ت ل ة مادام ت مجھول مــــن أن شھاداتھم بقی

                                                             
ادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، الجزء الأول ، بدون نجاتي سید أحمد سند ، مب/ د) ١(

   ٥٨١ ، ص ٢٠١٥ناشر ،  طبعة 
  . وما بعدھا٤٥٥حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٢١

ع                 يء یمن لا ش ق ، ف ي التحقی داھا ف ي أب وجود دلیل جدید إذا عدل الشاھد عن أقوالھ الت

المرة            والھم ب ذ أق م تؤخ ك إذا  ٠) ١(إذن من باب أولي من سماع شھود ل ال ذل  أشھد   مث

م      والھم ث ق لأق ستمع المحق م ی ا ول غ بھ ة المبل ي صحة الواقع ھوداً عل ھ ش ي علی المجن

شھود  ٠أصدر قراره بأن لا وجھ لإقامة الدعـــــوي      فإن معني ھذا أن معلومات أولئك ال

ذا             یاقھ ، ول ي س رھم ف اء ذك لم تكن تحت نظره عند التصرف في التحقیق وإن كان قد ج

   ٠قیق وإقامة الدعوي التى كانت قائمة قبل المتھم یجوز الرجوع إلى التح

د      بینما ذھب جانب آخر إلي أن  مجرد ذكر اسم الشاھد للمحقق معناه أن الدلیل ق

د     عرض علیھ ، أما إذا سھا عنھ أو أغفلھ ، فلا تعتبر شھ  ل جدی ة دلی د بمثاب  ادتھ فیما بع

سبق ذ     م ی د إذا ل دلیل جدی ر ك شھود تعتب ھادة ال ل أن ش ى  فالأص ھم عل رھم أو عرض ك

   ٠) ٢(المحقق بأي صورة من الصور ولو بذكر أسمائھم على الأوراق 

ي       رض عل ا ع ل م روض أن ك ر ، لأن المف اه الأخی ده للأتج ث تأیی ري الباح وی

اً     ون أساس المحقق قبل إصدار أمره بأن لا وجھ تغطیھ حجیة ھذا الأمر ، فلا یجوز أن یك

ودة ل     د ، إذ أن الع ق جدی تح تحقی ادة      لف ست إع دة لی دلائل الجدی سبب ظھور ال ق ب لتحقی

ق                ة للتحقی دة مكمل ة جدی ي أدل صب عل للتحقیق القدیم ، بل ھي تحقیق جدید یجب أن ین

  ٠الأول 

أن         ره ب دار أم ل إص وكون الدلیل جدیداً معناه ألا یكون قد عرض علي المحقق قب

داً ،  فإذا كان قد عرض علي المحقق فأھمل تحقیقھ فلا یمكن     ؛ لا وجھ    اعتباره دلیلاً جدی

أن                راً ب در أم م أص ب ث ذا الطل ل ھ ین فأھم اھد مع ماع ش ق س ن المحق ب م إذا طل   ف

                                                             
  .١٨٢ ص ٤  المجموعة الرسمیة  س ١٩٠٢ دیسمبر سنة ٢٧نقض ) ١(
   ٠ وما بعدھا ٥٧٥ ، ص ١٩٩٠ة التوني عوض محمد ، قانون الإجراءات الجنائیة ، مطبع/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٢٢

ل               ھ دلی ة أن شاھد بحج ذا ال ماع ھ ى س ود إل ك أن یع د ذل ھ بع وز ل لا یج ھ ، ف   لا وج

   ٠) ١(جدید 

أن لا وجھ أن             ره ب دار أم ل إص ق قب ات المحق ن واجب ي أن م ث إل ضیف الباح وی

ك   ستمع لأولئ ضي        ی ة تقت ات العدال إن موجب یھم ، ف ستمع إل م ی إذا ل شھود ، ف   ال

ق أو         ال المحق سبب إھم ھ ب أن لا وج ر ب صالحھ الأم صادر ل تھم ال ز الم ساء مرك ألا ی

    ٠تقصیره 

دة     وفي ھذا الخصوص قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن من قبیل الدلائل الجدی

ى       شھود الت ق شھادة ال ى التحقی ودة إل رر الع ى تب ة   الت ي جریم ق ف اء التحقی دیت أثن أب

  جدیدة تم ارتكابھا من المتھم الذي سبق وأن صدر لصالحھ أمـــــــراً بأن 

ضت   ٠" لا وجھ لإقامة الدعوي متي كان من شأنھا تقویة الاتھام السابق    ا ق  كم

كذلك بأنھ یعد دلیلاً جدیداً إذا أقدم شھود جدد علي الإدلاء بالحقیقة بعد صدور الأمر بأن 

   ٠) ٢(لا وجھ لإقامة الدعوي 

  الفرع الثاني
  اعتراف المتهم

صحة       ضاء ، ب س الق ي مجل سھ ف ى نف تھم عل رار الم و إق راف ھ   الاعت

ھ   سندة إلی ة الم اب التھم راف   ٠) ٣(ارتك ى أن اعت ھ إل ن الفق ر م ب كبی ب جان د ذھ  وق

دعوي ی           ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب دور الأم ب ص ھ عق سندة إلی ن   المتھم بالجریمة الم د م ع

                                                             
   ٠ وما بعدھا ٤١١توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص / د) ١(

(2) Cass .  Crim 17 janv 1962 ; Bull . N o 38. 
   .١٦  ص ١١٧٣  الطعن رقم ٢٥  أحكام النقض  س ١٣/١/١٩٧٤نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٢٣

أن لا            سابق ب ر ال اء الأم ھ وإلغ ق مع ى التحقی ودة إل رر الع ي تب دة الت دلائل الجدی ل ال   قبی

   ٠) ١(وجھ 

داً     یلاً جدی ون دل راف أن یك ذا الأعت ي ھ شترط ف رض  ؛ وی د ع ون ق ي ألا یك بمعن

فإذا كان قد عرض علي المحقق ، فلا یمكن ؛ علـي المحقق قبل إصدار أمره بأن لا وجھ     

   ٠یلاً جدیداً ، ولا یجوز لھ بعد ذلك أن یعود إلي التحقیق اعتباره دل

ادم              ة بالتق دعوي الجنائی ضاء ال ل انق راف قب  ٠كما یشترط أیضاً أن یصدر الأعت

   ٠) ٢(ـوط الدعوي ، فلا یكون لــــــھ أي أثر أما إذا صدر الاعتراف بعد سقـ

یلاً جد    د دل ذي یع راف ال ھ ، أن الاعت د علی ود التأكی ذي ن م  وال ن ث ـ وم داً ــــــ   ی

س        ام مجل صدر أم ذي ی ضائي ال راف الق ـو الاعت ـ ھ ق ــــــــ ى التحقی ودة إل ز الع   یجی

ضاء  رة   ٠) ٣(الق ـن إرادة ح تھم وعـــــــ ـن ذات الم ادراً عــــ ون ص ي أن یك    وینبغ

ـة  ي        ) ٤(واعیـ وض، وارداً عل ھ ولا غم بس فی حاً لا ل دداً وواض ون مح ب أن یك ویج

                                                             
   .٧٠٣محمود نجیب حسنى ، المرجع السابق ، ص / د) ١(

- Christian Guéry ; Pierre Chambon , Reprise de l’information sur charges 
nouvelles , Dalloz action Droit et pratique de l'instruction préparatoire, 
2018-2019 , P.616 . 

سامي صادق الملا ، اعتراف المتھم ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة المطبعة / د) ٢(
   .٣١٥ ، ص ١٩٧٥المیة ، طبعة الع

ویلاحظ أن الأعتراف غیر القضائي ھو الذي یصدر أمام جھة أخري غیر جھات القضاء ، كما إذا ) ٣(
صدر أمام مأمور الضبط القضائي أو أمام أحد الأشخاص ، أو دون في ورقة رسمیة أو عرفیة ، 

مامھا الأعتراف ، أو شھادة من وفي ھذه الحالة تتوقف قیمتھ علي الثقة في السلطة التى صدر أ
صدر الأعتراف أمامھم ، وفي قیمة المحضر أو الورقة التى دون بھا وھو أمر یحتاج إلي تدعیم 

طارق /  أنظر لذلك د٠من سائر الأدلة المطروحة في الدعوي للتأكد من مطابقتھ للحقیقة والواقع 
   ٠ ٢٦١عبد الوھاب مصطفي سلیم ، المرجع السابق ، ص 

   ٧٢٦  ص ١٦٠  رقم ٢٦  أحكام النقض  س ١٩٧٥ نوفمبر سنة ٢٣قض ن) ٤(



 

 

 

 

 

 ١١٢٤

ة الإ ة       الواقع ھ لإقام ألا وج ر ب ا الأم در فیھ بق وأن ص ي س ھ والت سندة إلی ة الم جرامی

   ٠الدعوي الجنائیة 

 النیابة –ولا یختلف الأمر فیما إذا كان اعتراف المتھم صادراً أمام المحقق نفسھ 

ق   ي التحقی ة أو قاض تئناف –العام ر الاس صة بنظ تئنافیة المخت ة الاس ام الجھ  أو أم

ھ    – لا وجھ لإقامة الدعوي     المرفوع عن الأمر بأن    ن فی ا طع در   – في حالة إذا م إذا ص  ف

ا            ضاً بم وافر شروطھ وأی الاعتراف أمام الجھة الاستئنافیة واقتنعت بھ بعد تحققھا من ت

ستطیع أن  – أي الجھة الاستئنافیة –یجعلھ دلیلاً جدیداً یبرر العودة إلى التحقیق فإنھا    ت

سب         تلغي الأمر بأن لا وجھ وتعید أمر ا    صت بح ي اخت ة الت ى الجھ تھم إل ع الم ق م لتحقی

ي        ة أو قاض ة العام ت النیاب الأصل بسلطة التحقیق الابتدائي والتصرف فیھ ســـــواء كان

   ٠) ١(التحقیق 

ة              أن لا وجھ لإقام ر ب اء الأم شترط لإلغ ھ لا ی راً أن وما یجب لفت الانتباه إلیھ أخی

اف المتھم أن یصدر الإلغاء بإجماع الآراء الدعوي من الجھة الاستئنافیة بناء على اعتر

ة    ؛  شدید العقوب د ت البراءة أو عن صادرة ب ام ال اء الأحك ى إلغ سبة إل ال بالن و الح ا ھ كم

ھ أو          ٠] إجراءات٤١٧/٢[تطبیقاً لنص المادة     تثنائي لا یجوز التوسع فی ذلك نص اس  ف

    ٠القیاس علیھ 

                                                             
  ٠ ٣١٦سامي صادق الملا ، المرجع السابق ، ص / د) 1(



 

 

 

 

 

 ١١٢٥

  الفرع الثالث
  تقرير الخبير

رض للمح   ا تع راً م ي      كثی ف عل ة یتوق سائل فنی ق م رتھ للتحقی اء مباش ق أثن ق

 ولن یكون في میسور المحقق ٠معرفتھا الوصول إلى نتائج معینة بشأن حقیقة الواقعة      

الإلمام بتلك المسائل ، لا سیما ما یحتاج تعرف الرأي فیھا إلى مباشرة بعض الإجراءات    

ن  المعملیة ، ومن ثم یجوز لھ أن یستعین بخبیر مختص یستنی    ر برأیھ فیما ینتھي إلیھ م

ي         ٠) ١(قرار   الخبراء ف تعانة ب د الخاصة بالإس  وینظم قانون الإجراءات الجنائیة القواع

   ٠مرحلة التحقیق الإبتدائي 

أن         ر ب اء الأم ھذا ، ویمكن اعتبار تقریر الخبیر من الدلائل الجدیدة التي تبرر إلغ

وعین     ولبیا٠لا وجھ ومن ثم تجیز العودة إلى التحقیق       ین ن ز ب ن مدي ذلك یتعین التمیی

  : من التقاریر 

ق             ] أ[ لاع المحق صر وإط ت ب التقاریر المرفقة بالأوراق والمحاضر والتي كانت تح

   ٠قبل تصرفھ فـــي التحقیق 

ة                  ] ب[ ر آخر ومتعلق ا خبی اء بھ ل ج ذه المحاضر ب ة بھ التقاریر التي لم تكن مرفق

   ٠ر بألا وجھ بذات الجریمة التي سبق أن صدر فیھا أم

ق         ى المحق ین عل ل یتع سب الأص ھ بح اریر فإن ن التق وع الأول م سبة للن وبالن

 أما إذا لم ٠) ٢(الاطلاع علیھا وفحصھا وتحدید مدي قیمتھا في إثبات الاتھام من عدمھ    

                                                             
حسن صادق المرصفاوي ، المحقق الجنائي ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، بدون سنة نشر ، / د) ١(

   .١٠٩ص 
   ٤٧١نظام توفیق ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٢٦

یطلع علیھا أو سھا عنھا ثم ظھر لھ بعد صدور القرار بأن لا وجھ ما یفید أن من شأنھا         

ى        ٠تھام السابق ضد المتھم     تقویة دلائل الا   دة عل دلائل الجدی ن ال ا م لا یجوز اعتبارھ  ف

   ٠نحو تسوغ لھ العودة إلى التحقیق مرة ثانیة 

ھ          ا بأن دیم لھ م ق ي حك صریة ف نقض الم لا : " وفي ھذا الصدد ، قضت محكمة ال

ة الع    ل النیاب ة  یجوز أن یعتبر من الأدلة الجدیدة التقریر الذي یقدمھ خبیر معین من قب ام

د              ین یع ذا التعی إن ھ دم وجوده ، ف ر أو ع ة وجود تزوی دعوي لمعرف ن ال ا ع د تنازلھ بع

ور أدل    سبوق بظھ ر م ة غی دعوي العمومی ى ال اً إل ة   رجوع ن أدل غ ع دة ولا تبلی ة جدی

دة دعوي  جدی ى ال وع إل ى الرج ابقة عل ون س ب أن تك دة یج ة الجدی ى أن الأدل   ، عل

ذا  : " لفقھ معلقاً على الحكم السابق قائلاً   وقد ذھب جانب من ا   ٠) ١" (العمومیة   إن ھ

ر             ة لخبی ة العام دب النیاب ك أن ن انون ، ذل د الق ال قواع الاتجاه ھو الأسلم من ناحیة إعم

ة            أن لا وجھ لإقام صادر ب رار ال ة الق در حجی یعتبر إجراء تحقیق ، وھو بھذه المثابة یھ

ود        رر الع ي تب دة الت دلائل الجدی وافر ال دم ت دعوي لع ق   ال ى التحقی دم  ؛ ة إل ي أن تق فینبغ

ة         الأدلــــــــــة الجدیدة إلى النیابة العامة ثم ھي بعد ذلك تقرر ما إذا كان من شأنھا تقوی

   ٠) ٢"  (الاتھام فتعود لمباشرة التحقیق من جدید أم لا 

ن        م تك ي ل ر الت ن المحاض و م ر ھ ر الخبی ي أن تقری ر إل ب آخ ب جان ا ذھ بینم

ق  ي التحقی ب  موجودة ف ان یج ھ ك تج بأن تھم ، ولا یح د الم ة ض وي الأدل و یق  الأول وھ

تحقیق التزویر بخبیر أثناء التحقیق الأول ، لأن التأخیر في تعیین خبیر أثناء التحقیق لا 

 وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض ٠) ٣(یمنع من اعتبار تقریره من الأدلة الجدیدة   

                                                             
   .١٣  رقم ٥  المجموعة الرسمیة  س ١٩٠٣ إبریل سنة ١١نقض ) ١(
   .٤٥٦حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(
 ، ١٩٨٨محمود محمود مصطفي ، شـــــــرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة الثانیة عشرة / د) ٣(

   .٣٢٥مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ، ص 



 

 

 

 

 

 ١١٢٧

ي دع      راً ف ة خبی ت النیاب ھ إذا عین ار      بأن از اعتب ا ج رت بحفظھ د أن أم ر بع   وي تزوی

ق              اء التحقی راً أثن ین خبی تقریره من الأدلة الجدیدة ، ولا یمنع من ذلك كون النیابة لم تع

    ٠) ١(الأول 

وقد انتقد جانب من الفقھ موقف محكمة النقض السابق ، فلا یجوز اعتبار تقریر   

در         ق إذ أص داً ، لأن المحق یلاً جدی ن أن        الخبیر ھنا دل ا یمك در م د ق أن لا وجھ فق ره ب أم

ى أن              ده  وخلص إل ت ی یسفر عنھ ھذا الدلیل ووازن بینھ وبین غیره من الأدلة التى تح

ر     ٠تقریر الخبیر مھما یكن أمره فلن یغیر من رأیھ شیئاً       ر الخبی ي تقری د ف  وإذن فالجدی

   ٠) ٢(أنھ كشف للمحقق عن خطئھ في التقدیر ، ولكنھ لا یعد دلیلاً جدیداً 

ي      كما یجب على المحقق أن یتریث قبل التصرف في الدعوي وأن یقوم بواجبھ ف

الات            ؛ تمحیص أدلة الدعوي     ي ح ر ف دب خبی ن ن ر م تلزم الأم ك إذا اس ستوجبھ ذل ا ی بم

راء     م   ٠معینة یتوقف علیھا مصیر التحقیق ، كالاستعانة بطبیب أو غیره من الخب إذا ل  ف

داره  یقم المحقق بذلك في الأحوال ا   لتي یستلزم فیھا الأمر بندب خبیر ، فلیس لھ بعد إص

سابق ،              ھ ال ي تحقیق صور ف نقص أو الق دارك ال للأمر بأن لا وجھ أن یعود لندب خبیر لت

ودة                داً للع یلاً جدی اره دل ر ، باعتب ن الخبی وأن یعتمد على ما یسفر عنھ التقریر المقدم م

لجدیدة سابقة في وجودھا على الرجوع إلى التحقیق ، فمن الضروري أن تكون الدلائل ا     

   ٠) ٣(إلي الدعـــوي ولیس العـكس 

ود   دم وج ا بع دائي قرارھ ق الإبت لطة التحقی درت س ھ إذا أص ث أن ضیف الباح وی

ا أن ترجع           تھم ، لا یجوز لھ الح الم ي ص د ف وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة ، وھو بالتأكی

                                                             
   .١٢٠  ق ١٠  أحكام النقض  س ٥/٦/١٩٠٩نقض ) ١(
   ٠ وما بعدھا ٥٧٥عوض محمد ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(
   ٢٦٣طارق عبد الوھاب مصطفي ، المرجع السابق ، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٢٨

ودة   مرة أخري لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق ،   ن الع بندب خبیر فیھا لكي تتمكن م

راه               ا ت ل م ذ ك ا أن تتخ ن أمرھ ي سعة م مرة ثانیة إلى التحقیق السابق ، بعد أن كانت ف

ل              م تفع ي ل إذ ھ مناسباً لاتخاذ التصرف الملائم والمناسب في الدعوي الماثلة أمامھا ، ف

قرار بألا وجھ لإقامة ولم تقیم الدلیل وقدرت عدم جدواه ، فلا یجوز لھا أن تھدر حجیة ال  

   ٠الدعوي الجنائیة 

دور               ة ص ي حال دم ، فف ا تق لاف م ى خ الأمر عل اریر ، ف ن التق أما النوع الثاني م

ذي                   ام ال وي الاتھ ل تق ى وجود دلائ دل عل ر آخر ی ن خبی ة م ن ذات الواقع تقریر آخر ع

ن    كما لو جاء في التقریر الجدید المقدم لل٠انتھي إلى صدور قرار بأن لا وجھ          ق م محق

، القرار لامتناع مسئولیتھ بالجنونطبیب شرعي أن المتھم الذي سبق أن صدر لصالحھ    

م          اً ول ن مجنون م یك ھ ل ثبت من المعاینة والفحص الطبي الذي جري بعد صدور القرار أن

ا لا      ٠یعاني مـــن اضطرابات عقلیة      ر صحیح ، وھن  وكل ما جاء في التقریر السابق غی

 وتطبیقاً لذلك قضت ٠) ١(افر قوام الدلیل الجدید في التقریر الآخر یثور أدني شك في تو 

ن          : " محكمة النقض الفرنسیة بأنھ      ائج م اء نت دة إعط اریر الجدی أن التق ن ش إذا كان م

ر        ـي التقری شأنھا أن تثبت أن المتھم لم یكن یعاني من اضرابات عقلیة وفق ما جاء فــــ

ذه النتائـــ     سیر ھ ین تف سابــق یتع ـى      ال ـودة إلـــ رر العـــــ دة تب ل جدی ة دلائ   ـج بمثاب

   ٠) ٢" (التحقیق 

                                                             
   ٤٧١نظام توفیق ، المرجع السابق ، ص / د) ١(

(2) Cass.Crim 12 Mai 1950 , Bull .  No 151. 



 

 

 

 

 

 ١١٢٩

  الفرع الرابع
  سوابق المتهم

ي           دة الت دلائل الجدی ل ال ن قبی د م یثور التساؤل فیما یتعلق بسوابق المتھم ھل تع

ق أم            ى التحقی ودة إل ز الع تبرر العدول عن الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ومن ثم تجی

  : الفقھ في الإجابة على ھذا التساؤل اتجاھین لا ؟ عرف 

دلائل   ]الإتجــاه الأول[ ن ال ر م تھم لا تعتب ة للم سوابق الإجرامی ى أن ال ب إل  ذھ

ا               ي أن م ة ، بمعن ة جنای ار الواقع ة أو اعتب شدید العقوب ن ت ا ع سفر إم ا ت الجدیدة ، لأنھ

وع     ن ن ر م ي ،   تكشف عنھ صحیفة الواقعة یعد ظرفاً یشدد العقوبة أو یغی ة الأول  الجریم

   ٠) ١(ومن ثم لا تعتبر دلیلاً جدیداً تسوغ العودة إلى التحقیق 

أن       نقض ب ة ال ضت محكم صدد ق ذا ال ي ھ ة   : " وف د قرین تھم تع وابق الم   س

ي    ودة ف ت موج ي كان ة الت ن الأدل ره م وي غی ذي یق دلیل ال ة ال ى مرتب ي إل   لا ترق

   ٠) ٢" (الدعوي 

ك     یري أن المس   ]الإتجاه الثاني[ ي ذل ألة تختلف باختلاف الأحوال ، والمرجع ف

، ائم من نوع الجریمة المسندة إلیھما إذا كانت ھذه السوابق تدل على ارتكاب المتھم جر

دة     دلائل الجدی ن ال ر م دھا تعتب ن    ٠وعن تلاف ع ل الاخ ف ك وع یختل ن ن ت م ا إذا كان  أم

   ٠) ٣(تھمتھ الجدیدة فلا تعتبر دلیلاً جدیداً 

                                                             
   .٤١٤المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائیـــة ، المرجع السابـق ، ص حسن صادق / د) ١(
   ٢٢٥  أحكام النقض  العدد الأول السنة الثالثة رقم ١٩٥٢ مارس ١٧نقض ) ٢(
ة ، مكتبة غریب ، الطبعة الأولي ـون الإجراءات الجنائیـإداور غالـي الدھبي ، دراسات فـــــي قان/ د) ٣(

فوزیة عبد الستار ، / د ؛ ٣٢٥ع السابق ، ص ود مصطفي ، المرجـمحم/ د ؛ ١٠٩ص  ، ١٩٩١
   ٠  ٤٦٩نظام توفیق ، المرجع السابق ، ص / د ؛ ٤٠٨المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ١١٣٠

ة        ویمیل الباحث  وع التھم ن ن تھم م  إلي الإتجاه الأخیر ، لأن اكتشاف سوابق للم
رائن التكمی   ن الق ون م صح أن تك شأنھا ی ر ب در الأم ى ص ستند الت ة أن ت ي للنیاب ة الت لی

دعوي          إلیھا ي ال د ف ا   ٠) ١(، كما تستند إلى عناصر التقدیر الأخري التى قد توج  وھو م
 ــ    إذا صدر قرار بأن لا وجھ : " لھا  بقولھا ي حكم قدیم  أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة ف

ة               القرائن القوی شابھة ف ي ظروف م ثم ظھرت بعد ذلك جریمة جدیدة من نوع الأولي وف
التي تثبت نسبة ھذه التھمة إلى نفس المتھم تعد من الدلائل الجدیدة التي تجیز الرجوع       

   ٠) ٢(إلى التحقیق معھ في التھمة الأولي 

ذلك سرقة بعض المستندات أو التحقیقات من ملف القضیة ومن الدلائل الجدیدة ك
أن لا            ر ب ان الأم ق إن ك ي التحقی صرف ف أو عدم عرض المحاضر علي المحقق وقت الت
ت               ات وق ستندات أو التحقیق ذه الم ي ھ ق عل لاع المحق دم إط ي ع اء عل در بن وجھ قد ص

ة           د بمثاب ر ، یع ـدار الأم د إصــ ى    إصدار الأمر ، فإن العثور علیھا بع دة الت دلائل الجدی  ال
و           ھ ھ ح جنون د رج ق ق ان المحق تخولھ العدول عن ھذا الأمر ، وثبوت أن المتھم الذي ك

م باختلاسھا       ى اتھ  ٠) ٣(مكتمل العقل ، وثبوت أن المتھم یحوز خارج البلاد الأشیاء الت
اب               د ارتك یاء تفی ي أش ة عل سرح الجریم ي م ور ف دة العث  كما تعد أیضاً من الدلائل الجدی

ت     ھ تثب ر خط تھم أو بغی ط الم ي أوراق بخ ور عل ا ، والعث ساھمتھ فیھ ا أو م تھم لھ الم
ك            ل ذل ق قب ى المحق ت عل ن عرض م تك تھم       ٠التھمة ول ق الم ي ح ة ف رائن مادی ام ق  وقی

ت       ري تثب ة أخ ار مادی ھ آث ي أی ة ، أو عل ھ الجریم ب ب ذي ارتك سلاح ال ي ال العثور عل ك

                                                             
شرة ، دار          / د) ١( ة ع ة الثالث انون المصري ، الطبع ي الق ة ف راءات الجنائی ادئ الإج د ، مب رءوف عبی

ة ،    عبد / د ؛ ٤٥٩ ، ص  ١٩٧٩الجیل للطباعة ، عام      راءات الجنائی الفتاح الصیفي ، تأصیل الإج
   .٤٣٠ ، ص ٢٠٠٢دار الھدي ، طبعة 

- Christian Guéry ; Pierre Chambon : Paliers de la vraisemblance pendant 
l’instruction préparatoire , Dalloz action Droit et pratique de 
l'instruction préparatoire , 2018-2019 , Page 551.     

(2) Cass.Crim 17 Janvier 1876  . Bull . Nº 11.               
   .٧٠٣محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٣١

صد   صلتھ بالجریمة ، أو تثبت الركن الم  سابق ، كالق ادي الذي لم یكشف عنھ التحقیق ال
   ٠) ١(الجنائي أو ركن العلانیة في بعض الجرائم 

وافر             - ى ت ضائیة عل ات الق ن التطبیق دة  م تطبیقات قضائیة علي توافر الدلائل الجدی
  : قضت محكمة النقض المصریة بأنھ الدلائل الجدیدة ، ما 

  دت الأوراق  لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات  المضمومة أنھ بعد أن قی
ر       ا أم در فیھ ا، وص ي علیھم د المجن اة أح ادث وف سبة لح وارض بالن رقم ع ب

الحفظ  ھ لإقام     -ب ود وج دم وج ر بع ھ أم ي حقیقت و ف سبق   ھ دعوى ل ة ال
ة           صـ ى الجث ي عل شف الطب ع الك دورانتداب من النیابة إلى مفتش الصحة لتوقی

اة        حرر -أو تشریحھا لبیان سبب الوفاة       سبة لوف ة بالن ن الواقع ضر آخر ع  مح
ة               د أدل ا یع فر عم المجني علیھ الآخر قید برقم جنحة وقد سئل فیھ آخرون وأس
إن       سابق، ف ا ال جدیدة لم تكن قد عرضت على النیابة العامة عند إصدارھا أمرھ
ة               دعوى الجنائی ع ال ي رف ا ف ذلك مما یجیز لھا العودة إلى التحقیق ویطلق حقھ

    ٠) ٢ (ناء على ما ظھر من تلك الأدلة التي جدت أمامھاعلى الجاني ب

  "               دت الأوراق د أن قی ھ بع ھ أن ون فی م المطع دونات الحك ن م ت م ان الثاب لما ك
اریخ     الحفظ بت ر ب  ـ ھو   ١١/١١/١٩٩٥بدفتر الشكاوى الإداریة وصدر فیھا أم

داب          دور انت سبق ص ة ل دعوى الجنائی  فى حقیقتھ أمر بعدم وجود وجھ لإقامة ال
ل الجن     ى المعم ة إل ة العام ن النیاب  ـ  م ادث بتاریـ ان الح ة مك خ ائى لمعاین

اریخ  ١/١٠/١٩٩٥ ة وبت ن الواقع ات ع إجراء التحری رر ٨/١/١٩٩٦ وب  ح
محضر تحریات عن الواقعة وأسفر عما یعد أدلة جدیدة لم تكن قد عرضت على  

سابق   ا ال دارھا أمرھ د إص ة عن ة العام و . النیاب ا الع ز لھ ك یجی إن ذل ى ف دة إل
ر            ا ظھ التحقیق ویطلق حقھا فى رفع الدعوى الجنائیة على الجانى بناء على م

                                                             
   ٤١١توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
   ٤٠٦  رقم ٤٣  أحكام النقض  س ١٦/١٢/١٩٧٣نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٣٢

ا     دت أمامھ ى وج ة الت ك الأدل ن تل ذا   . م ى ھ اعن ف ره الط ا یثی ھ م ضحى مع وی
   ٠) ١(د الصدد غیر سدی

  "    ى أن      ٢١٣لما كانت المادة  من قانون الإجراءات الجنائیة قد جرى نصھا عل
 أي - ٢٠٩ العامة بألا وجھ لإقامة الدعوى وفقاً للمادة الأمر الصادر من النیابة

اء         ضائي بن ضبط الق بعد التحقیق الذي تجریھ بمعرفتھا أو یقوم بھ أحد رجال ال
اً   -على انتداب منھا     دة طبق  لا یمنع من العودة إلى التحقیق إذا ظھرت أدلة جدی

دعوى الج  ١٩٧للمادة   سقوط ال وام   ، وذلك قبل انتھاء المدة المقررة ل ة، وق نائی
ألا               دعوى ب ي ال ر ف د التقری رة بع ق لأول م الدلیل الجدید ھو أن یلتقي بھ المحق
ي     تھم الأول ف بط الم ا ض ھ لم ن الأوراق أن ت م ان الثاب ا ك ا، ولم ھ لإقامتھ وج

م   ضیة رق اب      ....... الق ھ بارتك ن اعتراف ا ع فر تحقیقھ ة وأس ات المطری جنای
ى      الجنایات الأخرى المضمومة مما یعد أد   ت عل د عرض ن ق م تك لة جدیدة فیھا ل

ة         دم معرف ة لع دعوى الجنائی ة ال النیابة العامة عند إصدار أمرھا بألا وجھ لإقام
ي          ق ف ى التحقی ودة إل الفاعل في القضایا المضمومة، فإن ذلك مما یجیز لھا الع
ا           ى م اء عل اني بن ى الج ة عل تلك القضایا ویطلق حقھا في رفع الدعوى الجنائی

ك الأدلة التي جرت أمامھا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فیھ لا یكون    ظھر من تل  
م                ضایا ل ك الق ـي تل ة فــــ دعاوى الجنائی ت ال انون مادام قد أخطأ في تطبیق الق

   ٠) ٢ ( " تسقط بعد

ا    دة ، م دلائل الجدی وافر ال ـى ت ضائیة علــ ات الق ن التطبیق ذلك م د ك ضت ویع ق
ھ        سیة بأن أن لا وجھ            إذ: " محكمة النقض الفرن راً ب در أم د أص ق ق ي التحقی ان قاض ا ك

ام      ة فق لإقامة الدعوي بالنسبة لبعض المساھمین في جریمة ، وأحال الباقین إلى المحكم

                                                             
  .  ١٦٧٠١   رقم ٦٦  أحكام النقض  س ٩/٧/١٩٩٨نقض ) ١(
   ٦١٧٦  رقم ٥٨  أحكام النقض  س ١٠/١/١٩٨٩نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٣٣

ي       اھموا ف د س ھ ق أن لا وج ر ب صالحھم الأم در ل ن ص ي أن م ة عل ام المحكم دلیل أم ال
   ٠ )١" (ودة إلى التحقیق فھذا یعد أدلة جدیدة تجیز العــالجریمة ، 

ل                ود كام شار محم اھرة برئاسة المست ات الق ومن الجدیر بالذكر أن محكمة جنای
دم         رن ، بع ضیة الق اً بق ة إعلامی الرشیدي ، كانت قد أصدرت حكمھا في القضیة المعروف
جواز نظر الدعوي الجنائیة بحق الرئیس الأسبق حسني مبارك في شأن الاتھام المتعلق  

ھرین السلمیین إبان ثورة ینایر ، لصدور أمر ضمني بألا بالاشتراك في وقائع قتل المتظا
ة     ر الإحال صدور أم ك ب ھ ، وذل ة بحق دعوي الجنائی ة ال ام(وجھ لإقام رار الإتھ الأول ) ق

   ٠بإحالة وزیر داخلیتھ ومساعدیـھ للمحاكمة قبلھا بستین یوماً 

ب    -واستندت المحكمة في أسباب حكمھا   رئیس الأس ة ال ق  بعدم جواز نظر محاكم
ضین                   اھرین المناھ ل المتظ ي قت ھ ف ر داخلیت ع وزی تراك م ة الاش ن تھم ارك ع حسني مب

ة                   دعوي الجنائی ة ال ألا وجھ لإقام دور أمر ضمني ب سابقة ص ى أن  –لحكمھ ، نظراً ل  إل
د         دعوي ، ق ذه ال ي ھ اھرین ف ل المتظ كافة التحقیقات فــــــــــــــي البلاغات المتعلقة بقت

صر      ٢٠١١ مارس ٢٢انتھت یوم   ا ، ق اء تحقیقاتھ ب انتھ أت عق  وأن النیابة العامة ارت
یھم    ندت إل ساعدیھ ، واس ة وم ر الداخلی ادلي وزی ب الع ین حبی ي المتھم ام عل الإتھ
ل             ة لا تقب ة مؤثم الاً إجرامی ة ، أفع أمر الإحال واردة ب ات ال ي المحافظ ة ف ادین العام بالمی

لإصرار المقترن بالاشتراك في القتل التجزئة تمثلت في الاشتراك بالقتل العمد مع سبق ا        
   ٠العمد مع سبق الإصرار والشروع فیھ 

إن    ساعدیھ ، ف ادلي وم سبة للع ة بالن ر الإحال صدور أم ھ ب ة أن افت المحكم وأض
یس             ارك رئ سید مب النیابة تكون بذلك قد استبعدت من ھذا الاتھام المتھم محمد حسني ال

ي ،    الجمھوریة الأسبق ، بما یقطع لمحكمة الإعا       زوم العقل ق الل دة ، بجزم ویقین وبطری
دعوي    ٢٠١١ مارس ٢٣بصدور أمر ضمني في     ة ال  من سلطة الاتھام ، بألا وجھ لإقام

    ٠الجنائیة قبل مبارك عن تلك الأفعال الإجرامیة المؤثمة 
                                                             

(1) Cass .Crim 12 Mai 1950 , Bull . Crim Nº 151 .  



 

 

 

 

 

 ١١٣٤

م   ) قرار الإتھام (وأوضحت المحكمة أن أمر الإحالة       ة رق  ٣٦٤٢الثاني في الجنای
ستجدة      ٢٥یل الصادر في     قصر الن  ٢٠١١لسنة   ائع م شمل وق م ت  مایو من ذات العام ، ل

ذه              ي ھ ة ف ر الإحال اء أم ل ج ة ، ب بالمیادین العامة في نطاق الجرائم التى لا تقبل التجزئ
 لسنة ١٢٢٧نقلاً كربونیاً متطابقاً لأمر الإحالة في القضیة رقم ) بالنسبة لمبارك(التھمة 
اد  ٢٠١١ ل         قصر النیل المتھم فیھا الع ف للقت د والوص ن القی ھ م ا فی ساعدیھ ، بم لي وم

اءت             وت إذ ج ة الثب ة أدل نھج لقائم ھ ، وھو ذات ال العمد مع سبق الإصرار والشروع فی
م         ة رق ي الجنای شھود ف وال ال ة مؤدي أق ل لقائم سخ كام ة ن دورھا بمثاب سنة ١٢٢٧ب  ل

   ٠ قصر النیل ٢٠١١

تھم        ة الم ي الجنای ات ف ة أن التحقیق دت المحكم ا     وأك شف فیھ م تتك ارك ل ا مب فیھ
ھ        ألا وج ضمني ب ر ال ن الأم دول ع ي الأوراق للع دلیل المطروح ف وي ال دة تق ل جدی دلائ
لإقامة الدعوي الجنائیة قبل المتھم محمد حسني السید مبارك ، بما تعد معھ حجیة الأمر      

ة والأشخاص            دة الواقع ة لوح ت قائم ة مازال دعوي الجنائی ة ال ، الضمني بألا وجھ لإقام
ة         ومن ثم یكون الاحتجاج بقرار النسخ أمر یفتقد للقانون والواقع ، إذ لم تستظھر محكم
الإعادة من الأوراق ما ینبئ أو یفید للقانون والواقع ما ینبئ أو یفید ظھور دلائل جدیدة      
ة           ة الجنای ر إحال ي أم واردة ف ة وال ل التجزئ اً لا یقب قویة لجرائم بخلاف المرتبطة ارتباط

م   سنة ١٢٢٧رق ھ ،     ٢٠١١ ل ك إلغائ ن یمل ضمني مم ر ال اء الأم رر إلغ ل ، تب صر النی  ق
 لسنة ٣٦٤٢لتقدیم المتھم محمد حسني السید مبارك للمحاكمة الجنائیة في الجنایة رقم  

رار     ٢٠١١ بق الإص ع س د م ل العم تراك بالقت ي الاش تراك ف ام الاش ي مق ل ف صر النی  ق
اً       المقترن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والش    ھ قانون ب علی ذي یترت ر ال ھ ، الأم روع فی

   ٠أن یوصم أمر الإحالة بأنھ باطل بطلاناً مطلقاً في شق الإتھام 

تھم         ام للم ك الإتھ ي ذل ط عل كما أكدت المحكمة أن ھذا البطلان المطلق یقتصر فق
تھم           ذلك الم ة ل أمر الإحال محمد حسني السید مبارك ، دون ما عداه من اتھامات وردت ب

    ٠ن ، لعدم إنسحاب الأمر الضمني علیھا وآخری

  



 

 

 

 

 

 ١١٣٥

  المبحث الثاني
  الشروط الواجب توافرها في الدلائل الجديدة

  

  : تقسيم 
ن                دول ع رر الع ي تب دة الت دلائل الجدی ي ال ا ف ب توافرھ یة الواج الشروط الأساس

 الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي السابق صدوره ومن ثم العودة إلى التحقیق بناء علیھا

لاث    ي ث ل ف سي     : تتمث صري والفرن انون الم ن الق ل م ي ك ا ف شار إلیھم ا م ان منھ  -إثن

سي   ) ١٨٩(إجراءات مصري فقرة ثانیة ، والمقابلة للمادة       ) ١٩٧(المادة   إجراءات فرن

اكتشاف الدلائل الجدیدة بعد صدور القرار بأن لا وجـــھ ، وتقویة الدلائل الجدیة      : وھما  

   ٠دلائل القدیمة للاتھام السابق أي لل

ي         صري ف ة الم والشرط الثالث منصوص علیھ فقط في قانون الإجراءات الجنائی

ررة             ) ١٩٧/٢(المادة   دة المق اء الم ل إنتھ دة قب دلائل الجدی سابقة الذكر ، وھو ظھور ال

دعوي    سقوط ال ب      ٠ل ى المطال اً عل ث موزع ذا المبح اول ھ دم ، نتن ا تق دي مم ي ھ  وعل

  : الآتیة 

دعوي      : ل  المطلب الأو  ظھور الدلائل الجدیدة بعد صدور الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال

   ٠الجنائیة 

ادة     : المطلب الثاني    سابق أو زی ام ال ة الإتھ أن یكون من شأن الدلائل الجدیدة تقوی

   ٠الإیضاح المؤدي إلى ظھور الحقیقة 

  ٠تقادم ظھور الدلائل الجدیدة قبل انقضاء الدعوى الجنائیة بال: المطلب الثالث 

  



 

 

 

 

 

 ١١٣٦

  المطلب الأول
  ظهور الدلائل الجديدة بعد صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

  
بق     د س ون ق ق ألا یك ى التحقی ودة إل رر الع ى تب دة الت دلائل الجدی ي ال شترط ف ی

شرط    ]  إجراءات مصري١٩٧/٢[ وقد عبرت المادة   ٠عرضھا علي المحقق     ذا ال ن ھ ع

ق      " بقولھا   ي التحقی ي قاض ادة      " لم تعرض عل ھ الم رت عن ا عب ت  إجراءا ١٨٩[، كم

   ٠" ن قد عرضت علي قاضي التحقیق لم تكــ" بقولھا ] فـرنسي

أن        ر ب دور الأم من ھذا المنطلق ،  یعتبر الدلیل جدیداً إذا برز إلى الوجود بعد ص

ھ      ) ١(لا وجھ    ان موجوداً قبل و ك ر ول  ) ٢(، أو إذا وصل إلى علم المحقق بعد صدور الأم

ق     فلفظ ا  لجدیدة المقصود بھا ھنا لیست ھي جدیة الدلیل فحسب ، وإنما ھي جدتھ للمحق

ضاً   د           ٠أی دة بع أقوال جدی ق ، وإدلاؤه ب ي التحقی دھا ف ي أب ھ الت ن أقوال اھد ع دول ش  فع

ھ          ة بارتكاب ي جریم ھ ف ق مع صدور الأمر بأن لا وجھ ، واعتراف المتھم في أثناء التحقی

أن لا        ر ب ا أم دة ، لأن       جریمة أخري صدر فیھ دلائل الجدی ن ال ران م ذا وذاك یعتب  وجھ ھ

ة           دعوي الجنائی ة ال بط أوراق   ؛ وجودھما تال لصدور الأمر بأن لا وجھ لإقام ا أن ض كم

أثناء التحقیق فـي جریمة تثبت ارتكاب المتھم لجریمة أخري صدر فیھا أمر بأن لا وجھ    

اط ال   ؛ لإقامة الدعوي یعتبر من الدلائل الجدیدة        ن من دلیل لا     جدی لك ـو ظھور ال ا ھــ ة ھن

   ٠) ٣(وده وجــ

                                                             
(1) Gaston Stefani ; Georges Levasseur ; Bernard Bouloc  : Op . Cit . P. 

783. 
(2) Cass. Crim 16 Nov 1999 , Bull Nº 99-86.  

   ٠ وما بعدھا ٥٧٤السابق ، ص عوض محمد ، المرجع / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٣٧

وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن ھذا المعني بقولھا إن قوام الدلیل الجدید 

ا ، أو أن            ألا وجھ لإقامتھ دعوي ب ي ال ر ف د التقری ھو أن یلتقتي بھ المحقق لأول مرة بع

دلیل        د    یكون تحقیق بمعرفتھ غیر میسر لھ من قبل ، إما لخفاء في ال ھ أح سھ أو فقدان  نف

   ٠) ١(العناصر التى تعجز المحقق عن استیفائھ 

ق         ي المحق سبق عرضھا عل  ) ٢(وخلاصة القول أن الدلائل الجدیدة ھي التى لم ی

و سھواً ، لا           ا ول م یحققھ ھ ل ق ولكن ام المحق وبناء علیھ ، فالأدلة التى كانت موجودة أم

   ٠ )٣(یصح الرجوع إلیھا واعتبارھا أدلة جدیدة 

ة             دم معرف باب موضوعیة كع ي أس ي عل ي تبن ر الت ین الأوام ولم یفرق القانون ب

باب           ى أس ي عل ى تبن ك الت ة ، وتل حة الواقع دم ص ة أو ع ة الأدل دم كفای ل أو ع الفاع

موضوعیة كعدم المعاقبة على الواقعة ، أو أمتناع المسئولیة أو انقضاء الدعوي بمضي  

ودة     المدة أو التنازل عن الشكوي أو غیر   ع الأحوال تجوز الع ھا من الأسباب ، ففي جمی

ا     ٠إلى التحقیق إذا ظھرت دلائل جدیدة       اً علیھ ة معاقب ل الواقع  فقد یظھر دلیل جدید یجع

د               دلیل الجدی أن ال ن ش ون م ول ، أو أن یك لاف المنق ة إت كوجود القصد الجنائي في واقع

دعوي الجنائ        سقطة لل ة     نفي مانع المسئولیة أو قطع المدة الم ة جنای ل الواقع ة ، أو جع ی

   ٠) ٤(مما یترتب علیھ إطالة مدة التقادم 

                                                             
   .٢٤٨  رقم ١٢٢٣  ص ٢٤  أحكام النقض  س ١٦/١٢/١٩٧٣نقض ) ١(

(2) Roger Merle ; André Vitu : Traité de droit criminel , Procédure pénale , 
Ouatriéme édition 1979 , Éditions Cujas , P.518/519.         

النیابة العامة بعد الانتھاء من التحقیق الإبتدائي  دراسة مقارنة فھد حمود الخالدي ، قرارات / أ) ٣(
   ٠ وما بعدھا ٨٤  ص ٢٠١٣رسالة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوســــــــط ، طبعة 

إدوار غالي الدھبي ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دار النھضة العربیة ، الطبعة / د) ٤(
  . ٤١٥  ، ص١٩٨٠الأولي 



 

 

 

 

 

 ١١٣٨

ة           ات القانونی دة النظری دلائل الجدی ل ال ن قبی ر م ومن الجدیر بالإشارة أنھ لا یعتب

 وعلي ذلك إذا بني الأمر بعدم وجود وجھ  ٠الجدیدة أو المبادئ الجدیدة لمحكمة النقض  

ت       علي سبب قانوني فلا یجوز العودة إلى    دة كان ة جدی انید قانونی ي أس اء عل التحقیق بن

فھا         ة لا وص ات الجریم س مادی ب أن تم دلائل یج ل ، لأن ال ن قب ق م ة للمحق مجھول

انوني  ة    ٠) ١(الق ھ لإقام أن لا وج ر ب ن الأم دول ع وز الع دم ، لا یج ا تق ي م اء عل  وبن

   ٠الدعوي بناء علي تغییر التكییف القانوني للواقعة 

ون الع ب أن تك وز   ویج د ، إذ لا یج دلیل الجدی شاف ال د اكت ق بع ى التحقی ودة إل

دارك   – بعد صدور القرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوي   –للمحقق   ق لت  أن یعود إلى التحقی

ر       راد بتقری أوجھ النقص فیھ ، لأن ذلك مخالف لما أراده الشارع من وضع ضمانات للأف

   ٠) ٢( الدلائل الجدیدة عدم جواز العودة إلى التحقیق إلا إذا ظھرت أولاً

  كيفية الوصول إلى الدلائل الجديدة  -

د لا              دلیل الجدی أن ال ول ب في إطار الإجابة علي ھذا التساؤل المطروح ، یمكن الق

  :یصل إلى علم المحقق إلا بأحد طریقین 

ن          ]الأول[ لاً م اء مباشرتھ عم یة أثن صفة عرض دلیل ب ى ال ق عل ر المحق أن یعث

 فلا یمنعھ القانون من إثباتھ وإتخاذ جمیع الإجراءات  ٠ضیة أخري  أعمال التحقیق في ق   

 كما إذا عثر المحقق أثناء إجراء تفتیش في جریمة مخدرات ٠التى تلزم للمحافظة علیھ 

ك             ت ذل ھ أن یثب علي أسلحة تفید التحقیق في جریمة قتل صدر فیھا أمر بأن لا وجھ ، فل

   ٠لنیابة العامة للتصرف فیھا في المحضر ، ویرسلھ إلى المضبوطات إلى ا

                                                             
      ١١٦٠أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
   ٤٥٩رءوف عبید ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٣٩

ر       ]الثاني[ دور الأم  أن یقوم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الأدلة بعد ص

بأن لا وجھ ، لأن المھمة الأولي لمأموري الضبط ھـــــي البحث عن الأدلة  وصدور أمر  

دور ھ     ؛ ) ١(بأن لا وجھ لا یمنعھم من الاستمرار في ھذا البحث   ا یكون ص راً م ذا بل كثی

د                    ة ، ولا قی ر كافی دت غی ى وج دلائل الت ة ال ث لتقوی لة البح ي مواص الأمر حافزاً لھم عل

م            انون لھ ى رسمھا الق دود الت ن الح ي عملھم ع  ٠علیھم في ذلك ماداموا لم یخرجوا ف

ل   ي دلی روا عل ي عث ة  -ومت ى معاون اء عل صي أو بن ودھم الشخ ك بمجھ ان ذل واء ك  س

   ٠) ٢(فعلیھم أن یخطروا بھا النیابة العامــــة  –الخصوم أو الأفراد وإرشادھم 

  دور التحريات في إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية   -
دعوي یب      ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب ا أن الأم ة أو    قلن باب قانونی ي أس ي عل ن

   ٠، كما قد یبني علي سبب عدم الأھمیة موضوعیة

باب القانونی   ة أن الأس ة الدقیق اء  والحقیق ـي إلغ شرطة فــــ ات ال ل لتحری ة لا دخ

ات         ٠الأمر الصادر بناء علیھا     ھ لا دخل للتحری ة ، فإن دم الأھمی سبب ع شأن ل ذلك ال  وك

صلح      ر ت رض الأخی ذا الف ي ھ دعوي ف ا ، فال اء علیھ صادر بن ر ال اء الأم ي إلغ ضاً ف أی

ان وق    ر والأرك ة العناص ي مكتمل وع ، فھ ة الموض ام محكم ا أم ا لرفعھ ا بحالتھ ت فیھ ام

ة  ٠دلائل كافیة یترجح معھا الحكم بإدانة المتھم    ة   – ولكن النیابة العام ا الأمین  باعتبارھ

  قد تري –علي الدعوي الجنائیة ولھا سلطة الموائمة في تقدیر اعتبارات الصالح العام      

ا      أن حفظ الدعــــــــوي یحقق مصالح واعتبارات أجدر بالرعایة من رفعھا ، فتصدر فیھ

   ٠راً بأن لا وجھ لإقامتھا لعدم الأھمیة قرا

                                                             
(1) Roger Merle ; André Vitu : Op . Cit , P . 519. 

   .٤١٢توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٤٠

دم                تھم ، أو ع ل الم ة قب ة القائم ة الأدل أما الأسباب الموضوعیة ـــــــــ كعدم كفای

تدلال    ات الأس شرطة أو جھ ات ال إن تحری ـ ف ة ـــــــ حة الواقع دم ص ل أو ع ة الفاع معرف

ا     عوي الجنتلعب دوراً ھاماً في إلغاء الأمر بأن لا وجھ لإقامة الد   اء علیھ صادر بن ة ال  ائی

فھناك العدید من الجرائم التى تحتاج لكشف غموضھا إلي بحث وتحري لمعرفة حقیقتھا     

ر            ا أم صدر فیھ م ی ق ث ، تبقي في دائرة الحفظ أو یتم التحقیق فیھا بمعرفة جھات التحقی

ا          ة مرتكبیھ شف غموضھا ومعرف ا   ٠بأن لا وجھ لإقامة الدعوي حتى یتم ك ن أمثلتھ  وم

ل               جرا ن قب ام م ا اتھ م یوجھ فیھ یما إذا ل د لاس ئم القتل والسرقة والإتلاف والحریق العم

ھ   ن أقارب د م ھ أو أح ي علی د   ٠المجن تدلال تحدی ات الاس ستطیع جھ رائم لا ت ك الج  وتل

ة     ة الجریم ب لأدل یص وتقلی ث وتمح شمل بح ة ت ات جدی لال تحری ن خ ا إلا م فاعلھ

د خط      ا وتحدی ة أشخاصھم      والظروف المعاصرة لارتكابھ یھم ومراقب شتبھ ف یر الم وط س

   ٠) ١(وتعاملاتھم 

ر           اء الأم ي إلغ ـة    مما یعني أن للتحریات دور ھام ورئیسي ف أن لا وجھ لإقامــــ ب

اء عل     صادر بن ـوي ال ضبط        الدعـ أموري ال دأ م ي أن یھ لا ینبغ ـة ، ف باب موضوعی ي أس

در         و ص ى ول ة حت ن الحقیق راً    القضائي عن معاودة البحث والتحري ع ة أم شأن الواقع ب

بأن لا وجھ لإقامتھا ، فربما تسفر التحریات الجدیدة عن التوصل إلى دلائل جدیدة تقوي  

ة      ضاح حقیق ن إی د م د تزی ل أو تزی ن قب ا م دم كفایتھ در ع ى ق ة الت دلائل القدیم ك ال   تل

   ٠الوقائع 

 وغني عن البیان أنھ لا یجوز للمحقق أن یسعي بنفسھ بوصفھ سلطة تحقیق إلى

ة             دش حجی ا یخ ق ، مم ى التحقی جمع الدلائل الجدیدة لأن ذلك یعتبر في حد ذاتھ عوداً إل
                                                             

ات الجنائي ، رسالة دكتوراه ، مصطفي محمد عبد الرحمن الدغیدي ، تحریات الشرطة والإثب/ د) ١(
ا المركزیة ، ص  ، مطابع جامعة المنی٢٠٠١أكادیمیة مبارك للأمن ، كلیة الدراسات العلیا ، طبعة 

  ٠ وما بعدھا ٤٠٦



 

 

 

 

 

 ١١٤١

ھ     ود وج دم وج ر بع أموري       ٠الأم ن م فھ م ة بوص ة العام ضو النیاب وز لع ن یج    ولك

ا            تناد إلیھ ة للأس ذه الجریم ي ھ تدلالات ف سھ اس اء نف ن تلق الضبط القضائي أن یجري م

ة      فیما بعد في العودة إلى التحقیق ب     دلائل الكافی وافر ال ى ت اء عل  مع ملاحظة أن   ٠) ١(ن

یس محاضر        تدلالات ول المحاضر التى تحررھا النیابة لھذا الغرض تعد محاضر جمع اس

   ٠) ٢(تحقیق 

د        دلیل الجدی ور ال ي أن ظھ ك إل ل ذل ن ك ص م ى    نخل وع إل اً للرج رطاً لازم ش

ضر ال          التحقیق ي مح ت وجوده ف ق أن تثب لطة التحقی ب    ، فیجب على س ا یج ق ، كم تحقی

ة         على المحكمة أن تبینھ في حكمھا لتتمكن محكمة النقض من استعمال حقھا في المراقب

شرط الم   ن أن ال د م دعوي    والتأك ع ال ھ رف ق علی د الأمـ –عل ھ   بع أن لا وج د  –ـر ب    ق

      ٠) ٣(تحقق 

متى كان الثابت مما أورده الحكم : " وقد قضت محكمة النقض تطبیقاً لذلك بأنھ         

ة   و ھ لإقام ألا وج راً ب درت أم د أص ت ق ة وإن كان ة العام اعن أن النیاب ھ الط ادل فی لا یج

صالات         د الإی تخدام أح الدعوى الجنائیة إلا أنھ وبتاریخ لاحق على ذلك قام الطاعــن باس

ا           صادر فیھ دعوى ال المتحصلة من جریمة الإكراه على توقیع سندات مثبتة لدین محل ال

ب            الأمر بألا وجھ بأن أق     صلحة الط ر م ن تقری ت م د ثب ھ وق ي علی ام بھ جنحة ضد المجن

م             داً ل یلاً جدی د دل ا یع الشرعي أن التوقیع المنسوب للمجني علیھ حرر كرھاً عنھ وھو م

ا            ق حقھ دعوى، ویطل ة ال ألا وجھ لإقام یعرض على النیابة العامة حین أصدرت أمرھا ب

ك ا     ن تل ر م ا ظھ ى م اء عل ة بن دعوى الجنائی ع ال ي رف ي   ف ا ف دت أمامھ ي ج ة الت لأدل

                                                             
   ٠ وما بعدھا ١١٦١أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
 الجنائیة ، رسالة ماجستیر  ، محمد حسن أحمد مطر ، حجیة الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوي/ أ) ٢(

   .١٨٣ ، ص ٢٠١٢حقوق المنصورة ، طبعة 
  .٤١٦لسابق ،  ص إدوار غالي الدھبي ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، المرجع ا/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٤٢

دفع               ى رفض ال ى إل أ إذ انتھ د أخط ون ق ھ لا یك ون فی الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطع

   ٠) ١ " (بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجھ لإقامتھا

  
  المطلب الثاني

  أن يكون من شأن الدلائل الجديدة تقوية الإتهام السابق 
   إلى ظهور الحقيقةأو زيادة الإيضاح المؤدي
  

ق ،              ى التحقی ودة إل ة والع دعوي الجنائی ة ال ألا وجھ لإقام ر ب لا یكفي لإلغاء الأم

ة          دلائل القدیم مجرد ظھور دلیل جدید ، وإنما یلزم أن یكون من شأن ھذا الدلیل تقویة ال

   ٠) ٢(التى وجدت ضعیفة من قبل أو زیادة الإیضاح المؤدي إلى ظھور الحقیقة 

شرط ذا ال ادة  وھ ھ الم رت عن ة   ) ١٩٧( عب ا الثانی ي فقرتھ صري ف راءات م إج

ضاح          ٠٠" بقولھا   ادة الإی ة أو زی  ویكون من شأنھا تقویة الدلائل التى وجدت غیر كافی

ة     ور الحقیق ى ظھ ؤدي إل ادة    ٠" الم ھ الم رت عن ا عب سي  ) ١٨٩( كم راءات فرن   إج

دت ضع       ٠٠: " بقولھا   ى وج اء     ویكون من شأنھا تقویة الدلائل الت ل أو إعط ن قب یفة م

   ٠الوقائع تطور جدید مفید لإظھار الحقیقة 

ون       وعلي ھذا الأساس ،  یشترط في الدلیل الذي یجیز العودة إلى التحقیق أن یك

داره      ن إص ع ع ر أن یمتن دار الأم ل إص ق قب ي المحق رض عل و ع أنھ ل ن ش ذا ٠م  وھ

                                                             
   .٥١١٠  رقم ٨٠  أحكام النقض  س ١/١١/٢٠١٠نقض ) ١(

(2) Jean Pradel : L'instruction Préparatoire , ÉDITIONS CUJAS 1990 , P. 
325/326 .                                                                         



 

 

 

 

 

 ١١٤٣

أن لا و        ر ب سبب الأم ق    یقتضي أن یكون الدلیل الجدید مرتبطاً ب اط وثی م   ٠جھ برب إن ل  ف

ـھ                   ن أجلـ ق م ى التحقی ودة إل لا تجوز الع ذا النحو ، ف ب  ٠یكن مرتبطاً بھ علي ھ  ویترت

ادم أو     ة بالتق دعوي الجنائی ضاء اال ـي انق ھ عل أن لا وج ر ب ي الأم ھ إذا بن ك أن ي ذل عل

ة إ             سبة الجریم ي ن اً ف د قاطع دلیل الجدی ـان ال ب ، وكـ شكــوي أو الطل ى  بالتنازل عن ال ل

صر     المتھم ، فلا تجوز العودة إلى التحقیق بسببھ لأنھ بافتراض وجود ھذا الدلیل تحت ب

ر   ٠المحقق وقت اتخاذ القرار فإنھ لم یكن لیغیر من الأمر شیئاً          و أن الأم  وكذلك الحكم ل

ل             وع الفع ھ أو لوق نھ أو لجنون صغر س بأن لا وجھ كان مبنیاً علي امتناع عقاب المتھم ل

   ٠لة ضرورة أو تحت وطأة إكـــراه منھ فــي حا

لاء     ري ج دلائل الأخ ى ال ضمامھ إل أن ان ن ش ان م ر إذا ك ذا الأث دلیل ھ ون لل ویك

الغموض أو رفع التناقض أو محو الشك الذي خامر المحقق ودعاه إلى إصدار الأمر بألا 

د          ٠وجھ   ة بع دلائل كافی ل ال ي جع ؤدي إل   فشھادة شاھد جدید أو ضبط أوراق معینة قد ی

ي        دلائل الأول ذا      ٠أن كان المحقق یشك في كفایتھا في ظل ال د ھ دلیل الجدی ون لل ا یك  كم

ر              دور الأم ي ص ي ف سبب الأساس ا ھو ال ل بھ الأثر إذا كشف عن واقعة جدیدة كان الجھ

شاكي          ٠بأن لا وجھ     ازل ال ادم أو تن ة بالتق دعوي الجنائی ضاء ال ي انق  فإذا بني الأمر عل

ي            عن شكواه ثم اتضح لھ بع      ل عل ر دلی ذ ، أو ظھ د اتخ ادم ق اً للتق ك أن إجراء قاطع د ذل

ة       ا جنای شدد یجعلھ ة بظرف م ران الجریم شر      ٠اقت ا ع ادم فیھ دة التق ل م الي یجع  وبالت

ر ذي         ـن غی سنوات لا ثلاثاً ، أو ثبت أن التنازل عن الشكوي كان مزوراً أو صادراً مـــــ

   ٠) ١(جازت العودة إلى التحقیق من جدید ؛ صفة 

                                                             
 ، ص ١٩٩٠ة عوض محمد ، قانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ، مطبعة التوني ، طبعــ/ د) ١(

  ٠ وما بعدھا ٥٧٦



 

 

 

 

 

 ١١٤٤

ي أن      دعوي عل ة ال ھ لإقام ود وج دم وج ر بع ي الأم ھ إذا بن ارة أن دیر بالإش وج

یح        بب مب الواقعة لا یعاقب علیھا القانون لتخلف ركن في الجریمة أو للاعتقاد بوجود س

یح أو          سبب المب ي ال ف أو تنف ركن المتخل ت ال ة تثب أو مانع عقاب ثم ظھرت بعد ذلك أدل

   ٠ة إلى التحقیق باعتبار أن ما ظھر دلیل جدید المانع من العقاب ، جازت العود

اء              الحة لإلغ دة ص ل جدی ان ظھور دلائ صعوبة بمك ن ال ھ م ة ، أن والحقیقة الدقیق

شكل     ا لا ت الأمر بأن لا وجھ المبني علي أسباب قانونیة  ، كعدم العقاب على الواقعة لأنھ

سئولیة الجنا      ع الم دعوي    جریمة في القانون ، أو لتوافر مانع من موان ضاء ال ة أو انق ئی

 ومع ذلك ٠لأنھ من النادر أن تتأثر ھذه الأسباب بظھور دلائل جدیدة  ؛ الجنائیة بالتقادم   

فلا شي یمنع من ظھور دلیل جدید یكون لھ مثل تلك القیمة ، كما لو أصدر المحقق أمره   

ا ، إذا        واز رفعھ دم ج ادم ، أو لع سقوطھا بالتق ـوي ل ة الدعـــ ھ لإقام أن لا وج ر ب    ظھ

صول        ى ح لھ بعد صدوره ما یدل علي حصول إجراء قاطع للتقادم أو علي إجراء یدل عل

  ٠) ١(شكوي 

ة              دم كفای باب موضوعیة كع أما إذا كان القرار الصادر بأن لا وجھ مبنیاً علي أس

د           ل جدی ر دلی ا ظھ ر إذا م اء الأم ن الغ صحة ، أمك الأدلة أو عدم معرفة الفاعل أو عدم ال

  قوي الأدلة أو یكشف عـــــــن فاعل الجریمة أو یدل من شأنھ أن ی

ابھ        ا ش ر أو الأوراق أو م ر الخبی دة أو تقری شھادة الجدی ا كال ي وقوعھ   عل

ك  و     ٠ذل ة ، فھ دم الأھمی دعوي لع ة ال ھ لإقام ود وج دم وج ر بع سبة للأم ا بالن    أم

                                                             
جراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیــة ، طبعة عبد الرءوف مھدي ، شرح القواعد العامة للإ/ د) ١(

   ٠ وما بعدھا ٧٩٤ ، ص ٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ١١٤٥

ـي   رت عل دة أث ل جدی رت دلائ م إلا إذا ظھ دعوي اللھ ى ال وع إل ول دون الرج ة یح  أھمی

   ٠) ١(الواقعــة 

ظ                رار الحف ان ق ھ إذا ك ا بأن دیم لھ م ق ي حك نقض ف ة ال ومع ذلك فقد قضت محكم

ذي             صلح ال ان أساسھ ال ل ك مبنیاً علي أسباب لا علاقة لھا بالأدلة القائمة علي التھمة ب

رأي الفریقان المتنازعان حسم النزاع بھ ، وفض المشاكل علي مقتضاه بحسب ما ارتآه 

ل منھ  شئ       ك وة ال ذه أن یحوز ق ھ ھ أن نھایت ن ش ائي  وم رار نھ صلحتھ فھو ق ي م ا ف   م

ة                  ادة المحفوظة بأی ي الم ة ف دعوي العمومی ك ال ائلاً دون تحری وم ح ھ ، ویق المحكوم فی

   ٠) ٢(حال 

ون               ب أن تك دة یج دلائل الجدی ى أن ال ھ إل ن الفق ب م ب جان د ذھ وفي فرنسا ، فق

بمعني أن تعزز الدلائل الثابتة  قبل المتھم ، ؛ مساندة للدلائل التى كانت موجودة من قبل 

، وھدم ) ٣(حتي یكون لدي قضاء التحقیق أساس جید لإتھامھ ، ومن ثم إعادة التحقیق      

   ٠امة الدعوي حجیة الأمر بأن لا وجھ لإق

ة          ى إقام ؤدي إل دة أن ت دلائل الجدی ي ال شترط ف ھ لا ی ارة ، أن دیر بالإش ن الج وم

ق             ى التحقی ودة إل ـى الع ؤدي إلــــ ا ی دیرھا مم ون تق ي أن یك  ٠) ٤(الدعوي فعلاً بل یكف

ى          ضاح المؤدي إل ادة الإی أنھا زی ن ش أن م دلائل ب ذه ال ن ھ شرع ع ر الم ي تعبی ل ف ولع

شعر   ا ی ة م ت    الحقیق ھ إذا كان لاً ، أي أن ة فع ن الحقیق سفر ع شروطاً أن ت یس م ھ ل بأن
                                                             

   .٦١١مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
   .٢٤  رقم ٢٨٦  س ١  مجموعة القواعد القانونیة  جـ ١٩٣٥ دیسمبر ٢نقض ) ٢(

(3) Jacques Boré ; Louis Boré : Contrariété de deux décisions pénales , La 
cassation en matière pénale , 2018/2019 , P. 93.          

محمد محمد حنفي محمود ، سلطة التحقیق الإبتدائي في القانونیین المصري والإماراتي / د) ٤(
للإجراءات الجنائیة ، مجلة الأمن العام ، الناشر أكادیمیة شرطة دبي ، المجلة السابعة ، العدد 

   ٠ وما بعدھا ١٦٨ ، ص ١٩٩٩ ربیع الأول –الثاني ، یولیو 



 

 

 

 

 

 ١١٤٦

ن                     ة م ي النھای ق ف ع المحق ذا لا یمن إن ھ ق ، ف ى التحقی ودة إل ز الع الدلائل الجدیدة  تجی

   ٠) ١(إصداره قراره بأن لا وجھ لإقامة الدعوي 

س      والخلاصة ، أن إھدار حجیة القرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ینبغي أن یؤس

ي                  صرف ف ائي للت رأي النھ ر ال ي تغیی ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ون م دة یك باب جدی علي أس

   ٠التحقیق 

  المطلب الثالث
  ظهور الدلائل الجديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

  
اء              ل انتھ د قب دلیل الجدی ر ال ق أن یظھ ى التحقی ودة إل صحة الع یشترط القانون ل

دعوي الج    سقوط ال ررة ل دة المق ة الم ادة    ٠نائی ھ الم ا أكدت و م راءات١٩٧[ وھ   ] إج
ن         : " بقولھا   ع م دعوي یمن ة ال الأمر الصادر من قاضي التحقیق بعدم وجود وجھ لإقام

العودة إلى التحقیق إلا إذا ظھرت دلائل جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة لسقوط الدعوي   
   ٠" الجنائیة 

صود     وھذا التحفظ تحصیل حاصل وذكر لمفھوم ، لأن ا        ر مق ائي غی ق الجن لتحقی
د      دلیل الجدی ام بال إن الاھتم ضت ، ف د انق ة ق دعوي الجنائی ت ال إذا كان ھ ، ف ي –لذات  عل

د       –فرض صحتھ وفاعلیتھ     دعوي ق ع ال ي رف اء ف ل رج  یكون اشتغالاً بما لا یفید ، لأن ك
دلیل               ٠انقطع   أن ال ن ش ا یك ق مھم ى التحقی ود إل ق أن یع ى المحق ع عل   ولذلك فإنھ یمتن
م      ٠الجدید    فإن خالف ھذا الحظر وقع عملھ باطلاً  وإذا رفع الدعوي بعد ذلك وجب الحك

   ٠) ٢(بعدم جواز نظرھا 
                                                             

   .٤٣٨حسن المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
   ٠ ٥٧٧عوض محمد ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٤٧

باب          ن أس د م بب واح ذكر س ي ب د عن انون ق ان الق ھ ك ذكر أن دیر بال ن الج وم
ة         الإنقضاء ، وھو التقادم ، فلیس لھذا التنصیص أو التخصیص دلالة  لأن العبرة بحقیق

سببھ    الانقضاء لا  ت            ٠ ب د إذا كان ل جدی ر دلی و ظھ ق ول ى التحقی ودة إل ع الع ذا تمتن  ولھ
   ٠) ١(الدعوي قد انقضت بالعفو الشامل أو بوفاة المتھم أو بالحكـم البات 

د             ن جدی ا م سیر فیھ والواقع ، أن أسباب انقضاء الدعوي الجنائیة تحول دون ال

دلائل الج       ن       أیاً كان سبب الانقضاء ، إلا إذا كانت ال ة ع أنھا أن تخرج الواقع ن ش دة م دی

ا         سبة لھ ھ بالن ة       ٠سبب السقوط الذي قام ب ون الواقع ذلك أن تك ح ل ال الواض ل المث  ولع

دلائل           ت ال ـوات ، وكان ثلاث سنــ سقط ب ي جنحة ت التي صدر بشأنھا الأمر بأن لا وجھ ھ

اه مثلاً في الجدیدة قد أظھرت عنصراً آخر من عناصر الجریمة التي یجعلھا جنایة كالإكر

ررة              ٠السرقة   دة المق ا بالم نح وإنم سقط للج ادم الم ة بالتق سقوط الواقع تج ب ا لا یح  فھن

ات  ن       ٠) ٢(للجنای شامل ع و ال و العف ضاء ھ بب الانق ان س ضاً إذا ك شأن أی ذلك ال  وك

ا                  ة مم ى الواقع د عل ف جدی فاء وص أنھا إض ن ش ان م دة ك الجریمة ثم ظھرت دلائل جدی

    ٠) ٣(ئم المشمولة بالعفـــو یخرجھا عن نطاق الجرا

ن      وبطبیعة الحال ، تحسب مدة التقادم من تاریخ آخر إجراء قاطع للتقادم وھو م

ن        صادر م رار ال اریخ الق ن ت تاریخ صدور الأمر بأن لا وجھ أو إذا كان قد طعن فیھ ، فم

   ٠غرفة المشورة برفض الطعن 

                                                             
لة البحوث القانونیة محمود القبلاوي ، الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة ، مج) ١(

ة نصف سنویة محكمة تصدرھا كلیة الحقوق جامعة المنوفیة ، العدد الثاني ، مجلوالأقتصادیة
   .٤٥٦ ص ٢٠٠٢والعشرون ، السنة الحادیة عشر ، أكتوبر 

   ٧٠٧محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص / د) ٢(
   ٦١٢مأمون سلامھ ، المرجع السابق ، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٤٨

ادة      اءت الم د ج سا ، فق ي فرن سي  ١٨٩[وف راءات فرن ن   خ] إج ة م   الی

ودة            ى جواز الع تقر عل د اس سیة ق نقض الفرن ة ال ضاء محكم د أن ق   ذكر ھذا الشرط ، بی

سقط            م ت ة ل دعوي العمومی ا أن ال دة طالم ل جدی ور دلائ ى ظھ اء عل ق بن ى التحقی   إل

   ٠بالتقادم 

سبب       ادم ك تص التق ین اخ ق ح ھ التوفی د جانب ائي ق شرعنا الجن ة ، أن م والحقیق

ترط             لإنقضاء الدعوي الجنائ   دعوي  واش ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب ا الأم در فیھ یة التى ص

باب     ٠عدم إكتمال مدتھ قبل ظھور  الدلائل الجدیدة   ي أس نص عل ھ أن ی   وكان الأحري ب

ادة       ـي الم ثلاً   ] إجراءات ١٩٧[السقوط عامة فـ ھ م  إلا إذا ظھرت  ٠٠٠٠ ٠٠: "  كقول

ة           دعوي الجنائی قوط ال ل س ذلك ی ٠" دلائل جدیدة قب ھ ، أو       وب ھ ل ذي وجُ د ال ي النق تلاف

سقوط       إن  ؛ یلغي تلك الفقرة بالكلیة ، لأنھ متي سقطت الدعوي لأي سبب من أسباب ال ف

راً لا         دعوي ، أم ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب ة الأم ى حجی ره عل د وأث دلیل الجدی ام بال الإھتم

   ٠طائل منھ ولا یزید أو ینقص في شئ سوي ضیاع وقت المحقق 



 

 

 

 

 

 ١١٤٩

  ثالمبحث الثال
  إجراءات العودة إلي التحقيق عند ظهور الدلائل الجديدة

  
  : تقسيم 

ھ          ة مرھون دعوي الجنائی ة ال الأصل في القانون أن حجیة الأمر بأن لا وجھ لإقام
ا           د م ة ، وإذا ج بأسبابھ ، فإذا ظلت الأسباب التى بُني علیھا باقیة ظلت حجیة الأمر قائم

ست         ق أن ی دعوي      ینفیھا زالت الحجیة وجاز للمحق ي ال سیر ف اود ال ق وأن یع أنف التحقی
  ٠ وفي ھذه الحالة یُلغي الأمر بحكم القانون إلغاء ضمنیاً  ٠) ١(الجنائیة 

ة         ھ لإقام أن لا وج ر ب ة الأم در حجی دة أن تھ دلائل الجدی أن ال ن ش ان م وإذا ك
ضاح      ادة الإی ام وزی ة الإتھ ي تقوی سابقة ف دلائل ال زز ال اءت لتع ة إذا ج دعوي الجنائی  ال

شروط      وافر ال رد ت تم بمج ق لا ت ى التحقی ودة إل إن الع ة ، ف ور الحقیق ى ظھ ؤدي إل الم
ق         تح تحقی صحة ف اس ل ة الأس السابق ذكرھا ، بل یتعین اتباع إجراءات معینة ھي بمثاب

    ٠من جدید 

ى         ودة إل ویتحدد نطاق تلك الإجراءات بالسلطة التي یعھد إلیھا القانون بطلب الع
دة       التحقیق من جدید بن  دلائل الجدی دیر ال ة تق دة ، وكیفی دلائل الجدی اء علي ظھور تلك ال

   ٠للعودة إلى التحقیق من عدمھ ، وكیفیة الرقابة علي الدلائل الجدیدة 

  : وعلي ھدي مما تقدم ، سوف نتناول ھذا المبحث موزعاً علي المطالب الاتیة 

   ٠الجھة المختصة بطلب العودة إلى التحقیق : المطلب الأول

   ٠تقدیر الدلائل الجدیدة : المطلب الثاني 

   ٠الرقابة على الدلائل الجدیدة : المطلب الثالث 

                                                             
   ٤٤٦محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص / د) 1(



 

 

 

 

 

 ١١٥٠

  المطلب الأول
  الجهة المختصة بطلب العودة إلى التحقيق

  

  : تقسيم 
ق        ة تحقی ي بمثاب دة ھ دلائل الجدی ى ال اء عل ق بن ى التحقی ودة إل ت الع ا كان   لم

ترض أن یتم ھذا الإجراء بناء على طلب النیابة جدید للدعوي ، فإن الأصول القانونیة تف

ة      دعوي الجنائی ك ال لاً بتحری صة أص سلطة المخت سبانھا ال دھا ، بح ة وح   العام

   ٠ومباشرتھا 

ق مباشرة             ب التحقی ان طل ي بعض الأحی ك ف وإذا كان المدعي بالحق المدني یمل

ى ال   ) الإدعاء المباشر(من قاضي التحقیق     ودة إل ب الع ى    ، فھل یملك طل اء عل ق بن تحقی

  :  ھذا ما سوف نتعرف علیھ من خلال الفرعین التالیین ٠الدلائل الجدیدة 

  الفرع الأول
  إسناد الاختصاص بطلب العودة إلى التحقيق إلى النيابة العامة

ـھ  ) ١٩٧(نصت الفقرة الثالثة من المادة       لا تجوز  : " إجراءات مصري على أنـ

ى ط    اء عل ق إلا بن ى التحقی ودة إل ـة  الع ة العامـ ب النیاب ھ لا  ٠" ل نص أن ذا ال اد ھ   ومف

ي ظھور       اء عل یجوز العودة إلى التحقیق بعد صدور الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي بن

ون             ة أن یك ذه الحال ي ھ ستوي ف ـده ی ـة وحــ ة  العامــ ـن النیاب ب مـ دلائل جدیدة إلا بطل

ق        دب   (الأمر صادراً من قاضي التحقی ـة الن ي حالــــ فھا     ) ف ة بوص ة العام ن النیاب ، أو م

   ٠سلطة التحقیق الأصلیة 



 

 

 

 

 

 ١١٥١

دة           دة  فالقاع دلائل الجدی ومتى طلبت النیابة العامة العودة إلى التحقیق لظھور ال

اؤه         أن الجھة التى أصدرت الأمر السابق بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ، ھي التى تقرر إلغ

 من النیابة العامة فإنھ في حالة ظھور   فإذا كان الأمر السابق صادرا٠ًوالعودة للتحقیق  

ق    ى التحقی ود إل ا أن تع دة لھ دلائل الجدی ي  ٠) ١(ال ن قاض ادراً م ان الأمر ص ا إذا ك  أم

التحقیق ، فإنھ یكون وحده المختص بتقریر العودة إلى التحقیق بناء على ظھور الدلائل  

   ٠) ٢(الجدیدة 

ذي            ق ھو ال ي التحقی ان قاض و ك م ول د     ولا یختلف الحك دلیل الجدی ي ال توصل إل

لا  ) ٣(وذلك بصفة عرضیة أثناء مباشرتھ عملاً من أعمال التحقیق في قضیة أخري           ، ف

 ـ     یجوز لھ العدول عن الأم     أن لا وجـ ھ ب دوره من سابق ص ودة     ـھر ال دعوي والع ة ال لإقام

ة أن               ذه الحال ي ھ ھ ف ین علی ل یتع سھ ، ب اء نف ن تلق إلي التحقیق بناء على ھذا الدلیل م

ا ، لأن              ی ذ طلباتھ ي تتخ د لك دلیل الجدی شأن ال ھ ب ي علم ا وصل إل خطر النیابة العامة بم

ق            ي التحقی ودة إل ق الع دة      –المشرع قد عل دلائل الجدی ة ظھور ال ي حال ب   – ف ي طل  عل

   ٠) ٤(النیابة العامة وحدھا ، فإما أن تطلب العودة إلي التحقیق أو تبقي الأمر قائماً 

                                                             
سلیمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة / د؛ محمد زكي أبو عامر / د) ١(

فاضل نصر االله عوض ، ضمانات المتھم أمام سلطة / د ؛ ٧٩٠ ، ص ٢٠٠١للنشر ، طبعة 
 "نسي نة بالتشریعین المصري والفردراسة تحلیلیة مقار" التحقیق الإبتدائي في التشریع الكویتي 

   ٠ ١٤١ العدد الثالث ، ص –، مجلــــة الحقوق ، السنة الثانیة والعشرون 
أشرف رمضان عبد الحمید ، أثر الأمر الضمني بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة علي إعمال / د) ٢(

دیة ، كلیة الحقوق جامعة عین المحكمة للحق في التصدي ، مجلة العلوم القانونیة والإقتصا
   ٠ ٤٧ ، ص ٢٠١٧ ، العدد واحد ، ینایر ٥٩لمجلة ، اشمس

   ٠ وما بعدھا ٤١٢توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص / د) ٣(
أن طلب النیابة العامة یقدم إلى قاضي التحقیق ، وھذا ]  إجراءات١٩٧[یبدو من سیاق المادة ) ٤(

 العامة أن تقدم إلیھ مستحیل عملاً ، لأنھ لیس ثمة قاض معین منقطع للتحقیق تستطیع النیابة
 وإنما ینتھي دور قاضي التحقیق بعد أن یتصرف في الدعوي التى ندب لتحقیقھا ، بل إن ٠طلبھا 

صلتھ بالتحقیق الإبتدائي عامة تنقطع وینقلب إلى قضاء الحكم ثانیاً ، ولذلك لا یستطیع العودة إلى 
= 



 

 

 

 

 

 ١١٥٢

ھل قاضي التحقیق ملزم بالعودة إلى التحقیق إذا طلبت : والسؤال المطروح الأن 

  النیابة العامة ذلك نتیجة لظھور الدلائل الجدیدة ؟ 

ي          ى أن قاض بعض إل ذھب ال ساؤل ، ف ذا الت ى ھ ة عل ي الإجاب ھ ف ف الفق اختل

رة لا           ذه الأخی ة ، لأن ھ ة العام التحقیق ملزم باستئناف التحقیق في حالة طلبھ من النیاب

ذا          تستطیع ا  ق ھ ن طری ا إلا ع دلائل أم بتحریكھ ذه ال لعودة إلى الدعوي سواء بتحقیق ھ

وراً          ٠القاضي   شرع ف دة ، أن ی  ومن ثم یجب علیھ إذا قُدم لھ طلب بتحقیق الدلائل الجدی

  في تحقیقھا دون أن یبحث فــــــى احتمالات ھــــذا 

دلائل        ذه ال ھ ھ ك لا   ٠التحقیق ، وما یمكن أن تسفر عن ن ذل ي    ولك ي أن قاض یعن

دلیل         التحقیق ملزم بإجابھ طلب النیابة العامة برفع الدعوي على المتھم ، فقد یري أن ال

الجدید لیس من شأنھ أن یؤثر فیما انتھي إلیھ من قبل ، وعلیھ أن یصدر أمراً جدیداً بأن 

   ٠) ١(لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

ق           ي التحقی ى أن قاض ب آخر ، إل ة      بینما ذھب جان ب النیاب ة طل زم بإجاب ر مل غی

ة       ن أدل العامة بالعودة إلى التحقیق ، فقد یري بعد اطلاعھ على ھذا الطلب وما تضمنھ م

ا              دلیل فیھ وة ال ي ق دعوي  ولا ف ز ال  ٠جدیدة ، أنھا على فرض ثبوتھا لن تؤثر في مرك

دم ولا        د لا یق ل جدی ق دلی ؤخر  ومن ثم فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یشغل نفسھ بتحقی  ی

ق                  رفض التحقی راً ب صدر أم ة أن ی ذه الحال ي ھ ھ ف ذا   ٠في الدعوي ، وإنما علی د ھ  ویع

ي    تئنافیة فیبق ة الاس ده الجھ ا إن تؤی تئنافھ ، فإم ة اس ة العام وز للنیاب ضائیاً یج راً ق أم

                                                             
= 

ام النیابة في رأینا غیر اللجوء إلى التحقیق لزوال صفتھ ما لم یندب لذلك من جدید ، ولا سبیل أم
 أنظر لذلك الأستاذ الدكتور عوض محمد ، المرجع ٠الجھة التى ندبتھ لتعید ندبھ أو تندب سواه 

   ٠ ٥٧٩السابق ، ص 
   ٠ ٥٧٩عوض محمد ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
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د      ھ أح الموقف على حالة ، وإما أن تلغیھ وتأمر بالتحقیق الذي تجریھ بنفسھا أو تندب ل

   ٠) ١(اضي التحقیق أعضائھا أو ق

ب أن           ق یج ي التحقی ھ ، فقاض ن الفق ر م ى الأخی ذا المنح ویري الباحث تأییده لھ

ق      و المحق ة ، فھ ة العام ب النیاب ى طل اء عل ق بن ى التحقی العودة إل زم ب ر مل ون غی یك

یط              ھ یح ك أن ي ذل ة ، ومعن دعوي الجنائی السابق الذي أصدر قراره بأن لا وجھ لإقامة ال

ي       بالواقعة من كا   د ف دلیل الجدی ة ال فة جوانبھا الموضوعیة والقانونیة ، ویقدر مدي قیم

دعوي أم لا      ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب ى الأم أثیره عل دة   ٠ت دلائل الجدی إذا رأي أن ال     ف

رة                    ق م ى التحقی اد إل دعوي ، ع ة ال أن لا وجھ لإقام دره ب ذي أص رار ال ي الق مؤثرة عل

ري  دلائل لا ط٠أخ ك ال ھ أن  وإذا رأي أن تل ب علی ا ، فیج ن ورائھ ة م ل ولا منفع   ائ

دة                  باب المؤی ي الأس ك إل ي ذل ى ف ستنداً إل ھ ، م ر قوت ي للأم الرفض ویبق راره ب یصدر ق

   ٠لوجھ نظره 

صاً             ة ن انون الإجراءات الجنائی ي ق ضیف إل ومن ثم نناشد مشرعنا الجنائي أن ی

ا طلبت منھ النیابة العامة یجیز بمقتضاه لقاضي التحقیق العودة إلى التحقیق السابق ، إذ

   ٠ذلك نتیجة لظھـور الدلائل الجدیدة 

ھ  )  إجراءات فرنسي١٩٠(وفي فرنسا ، نصت المادة   ة   : " علي أن ة العام للنیاب

ب  ٠" وحدھا حق طلب العودة إلي التحقیق بناء علـــــــي ظھور الدلائل الجدیدة           ویترت

    ٠) ٢(علي مخالفة ذلك البطلان المطلق 

                                                             
ة ، دراسة مقارنة ، دار محمد عبد الحمید مكي ، حجیة الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجنائی/ د) ١(

رءوف عبید ، المرجع السابق ، ص / د ؛ ٢٤٢ ، ص ٢٠١٠النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة 
محمد /  ،  د٧٩٠سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص / د؛ محمد زكي أبو عامر /  ، د٤٦٠

   .٣٩٦عید الغریب ، المرجع السابق ، ص 
(2) Cass. Crim  2 Oct 1980 , Bull . Crim , Nº 292                         
= 



 

 

 

 

 

 ١١٥٤

ص  ا ن ادة كم سي ١٩٦(ت الم راءات فرن ھ  )  إج ي أن ستقبل  : " عل دما ی   عن

ستندات           ام  م ة الاتھ ن غرف دعوي م النائب العام عقب صدور الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال

ادة      ارات الم ن  ) ١٨٩(تبدو لھ أنھا تحتوي علي دلائل جدیدة في المعني الوارد في عب م

   ٠"عھا مع طلباتھ لغرفة الاتھام القانون ، فإنھ یأمر بتحویل ھذه المستندات ویخض

ومفاد ذلك أن النائب العام ھو الذي یطلب العودة إلي التحقیق عند ظھور الدلائل      

ق      ي التحقی ن قاض  ٠) ١(الجدیدة في الحالة التى یكون فیھا الأمر بأن لا وجھ قد صدر م

ا  كما أن النائب العام ھو الذي لھ حق طلب العودة إلي التحقیق في الحالة الت   ى یكون فیھ

ام           ة الاتھ ن غرف صوص    ٠) ٢(الأمر السابق بعدم وجود وجھ قد صدر م ذا الخ ي ھ ،  وف

ام  : " ـھ قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن ـ    لا یوجد ما یحظر قانوناً أن یطلب النائب الع

تم إبلاغھ بعناصر               دما ی ق ، عن ى التحقی ودة إل ام الع ة الإتھ ق أو غرف ي التحقی من قاض

دو   د ص دة بع خاص        جدی سبة للأش ة ، بالن دعوي الجنائی ة ال ھ لإقام ألا وج رار ب ر الق

   ٠) ٣" (المتھمین الصادر في حقھم ھذا القرار 

ي           ونود التأكید علي أن طلب النیابة العامة بالعودة إلى التحقیق یوجھ إلى القاض

التحقی   ق الذي حقق الدعوي أولاً ، ولیس إلي قاضي آخر ـــــــــــ أي القاضي المختص ب

ق ،             ادة التحقی ة بإع ة العام ب النیاب من حیث المكان ـــــــــ ویقوم الأخیر بالفصل في طل

                                                             
= 

- Cass . Crim 24 Fév 1972 , Bull . Crim , Nº 79                           
- Cass . Crim 6 Juin 1979 , Bull . Crim , Nº 193                          

(1) Jacques Boré ; Louis Boré : Contrariéte de Jugement , Dalloz action La 
cassation en matière pénale ,  2018/2019 , P. 93.              

(2) Philippe Belloir : Chambre de l'instruction , Juin 2015 (actualization 
mars 2019) Encyclopédie Dalloz ¸ Répertoire de droit  pénal et 
procédure , P . 296. 

(3) Cass . Crim 4 décember 2007 ,Bull Nº 06-  88.286 .                      



 

 

 

 

 

 ١١٥٥

ق             ي التحقی ة ف ت قائم ى كان ة الت صره ، والأدل ت ب ودة تح ة الموج ى الأدل النظر إل   ب

   ٠السابق 

ة      ب النیاب ضمن طل سیة أن یت نقض الفرن ة ال شترط محكم وال ، ت ل الأح ي ك وف

سابق    العامة بیاناً كافیاً ع    ر ال ق ، لأن الأم ن الدلائل الجدیدة التي تبرر العودة إلى التحقی

ابقة ،          ة س صدوره بألا وجھ لإقامة الدعوي ، قد أنھي الدعوي بما اشتملت علیھ من أدل

 ٠) ١(فیجب للعودة إلیھا أن تُحدد الدلائل الجدیدة التي تجیز فتح التحقیق فیھا من جدید 

ة العا     ب النیاب اء طل ا إذا ج راءات         أم إن الإج دة ، ف دلائل الجدی ذه ال ان ھ ن بی اً م ة خالی م

   ٠) ٢(اللاحقة تكون باطلة 

ق                 ى التحقی ودة إل ب الع ي طل ق ف دھا الح ة وح ة العام وخلاصة القول ، أن النیاب

دد       ٠عند ظھور الدلائل الجدیدة    ي ع داً عل ضع قی م ی ائي ل   والحقیقة ، أن المشرع الجن

دد          المرات التى یجوز فیھا العود     دة ، فیجوز أن تتع دلائل الجدی ق بظھور ال ى التحقی ة إل

   ٠ھذه المرات إذا أعقب كل أمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ظھور دلائل اعتبرت جدیدة 

ا                     ود فیھ ى تع رات الت دد الم ي ع داً عل اك قی ون ھن ب أن یك ھ یج ویري الباحث أن

دلا      ي ظھور ال اء عل ري بن رة أخ ق م ى التحقی ة إل ة العام لاث  النیاب یكن ث دة ول ئل الجدی

دة      دعوي الواح ي ال ة          ؛ مرات فقط ف س قوی ي أس ائم عل ر الق ام غی ب الإتھ ن أجل تجن م

ة  ا     ؛ ومتین ة جوانبھ ن كاف ة م ي الواقع التحقیق ف ت ب د قام ة ق ة العام یما أن النیاب لاس

ق               ادت للتحقی م ع دعوي  ث ة ال دم وجود وجھ لإقام القانونیة والواقعیة ، وإنتھت إلى ع

دعوي       بعد ذل  ة ال دم وجود وجھ لإقام ك ثلاث مرات ، لتقرر نفس ما قررتھ مسبقاً من ع

    ٠الجنائیة 

                                                             
(1) Cass . Crim 14 Mars 1957 . Bull ,  Nº 252.      
(2) Cass . Crim 27 Nov 1958 . Bull ,  Nº 699.                                      
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صلحة     ین  م صلحتین متعارض ین م ق ب وازن أو التوفی ار الت ي إط ك ف أتي ذل وی

ام     ة الاتھ ى تقوی دة إل دلائل الجدی ؤدي ال د ت اب ، فق ن العق د م ت أح ي ألا یفل ع ف المجتم

اة الحقی     نھم      السابق والكشف عن الجن صاص م ة للق دیمھم للعدال ین وتق صلحة   ؛ قی م م ث

   ٠المتھم في ألا تتخذ ھذه الدلائل ذریعة للمساس بحریتھ كلما شاءت سلطة الاتھام ذلك 

ھ       ) ٨٦٠(ولقد نصت المادة    ي أن ات عل ة للنیاب ات العام ن التعلیم لا یجوز  : " م

تجلاء ج             ل اس ة، قب دعوى الجنائی ة ال دعوى    التقریر بعدم وجود وجھ لإقام ائع ال ع وق می

داد           ن س یس م شك فل دلیل یحوطھ ال ق أن ال وتحقیق كل دلیل ورد فیھا، وإذا رأى المحق

ھ أن      الرأي أن یقف عند ھذا الحد ویأمر بعدم وجود وجھ لعدم كفایة الأدلة، بل یجب علی

ن        یواصل التحقیق في الحدود المعقولة لیصل إلى ما یؤكد ھذا الدلیل أو یدحضھ ، لأن م

ة              حق ال  ى التھم ة ولا تبق ة كامل دو الحقیق ى تب ق حت متھم على النیابة أن تواصل التحقی

  ٠" عالقة بھ بغیر مبرر 

  الفرع الثاني
  إسناد الاختصاص بطلب العودة إلى التحقيق إلى المدعي المدني

ق مباشرة            ب التحقی ان طل ي بعض الأحی ك ف دني یمل الحق الم دعي ب ان الم   إذا ك

ل ی    ق ، فھ ي التحقی ن قاض دلائل       م ي ال اء عل ق بن ي التحقی ودة إل ب الع ك طل   مل

  الجدیدة ؟ 

ك     ق تحری دني ح الحق الم دعي ب نح الم د م ائي ق شرعنا الجن ام أن م ل الع الأص

ات           نح والمخالف واد الج ـي م اء المباشر فـ ق الادع ن طری ة ع دعوي الجنائی  ٢٣٢/١[ال

تعمالھا     ] إجراءات  ق اس ھ ح م یخول ھ ل ھ أن ی  ٠إلا أن یس ل م فل ن ث ى    وم ودة إل ب الع طل



 

 

 

 

 

 ١١٥٧

ى                 ا إل دم بھ م یتق ة ث ع الأدل ھ أن یجم ا ل ل م دة ، وك دلائل الجدی التحقیق نتیجة لظھور ال

    ٠) ١(النیابة العامة ، لكـي تطلب ھــــي العــــــودة إلى التحقیـق 

ق   ویلاحظ ھنا ، أن النیابة العامة لا تلتزم ب  ا مطل مجاراة الطالب في طلبھ ، بل لھ

   ٠) ٢( الطلب باسمھا أو عــدم تقدیمھ حسبما یتراءى لھا ذلك ي تقدیمالحریة فـ

ھ            نقض بأن ة ال ضت محكم ان    : " وتطبیقاً لذلك ، ق صت المادت د ن  ٢١٣، ١٩٧ق

ة   -على أن الأمر الصادر بعدم وجود وجھ   ة العام  سواء من قاضي التحقیق أو من النیاب

دة        - ل جدی ق إلا إذا ظھرت دلائ ى التحقی ودة إل ن الع ة دون    ، یمنع م ة العام یط بالنیاب  ون

دلائل         ك ال ى تل اء عل ة بن دعوى الجنائی ك ال رة    . غیرھا سلطة إعادة تحری صت الفق ا ن كم

ادة    ن الم ة م ي   ٢٣٢الثالث انونین رقم ة بالق سنة ١٢١ المعدل سنة  ١٠٧ و١٩٥٦ ل  ل

ة       ١٩٦٢ ى المحكم دعوى إل ع ال ة أن یرف الحقوق المدنی دعي ب وز للم ھ لا یج ى أن  عل

ة   باشرة بالحضور أمامھا بتكلیف خصمھ م   إذا صدر أمر من قاضي التحقیق أو من النیاب

اد أو            ي المیع ة ف الحقوق المدنی العامة بأن لا وجھ لإقامة الدعوى ولم یستأنفھ المدعي ب

                                                             
تحقیق الذي تجریھ بمعرفتھا الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى العمومیة الذي تصدره النیابة بعد ال) ١(

ھو الذي یمنع من إقامة الدعوى العمومیة إلا إذا ظھرت أدلة جدیدة أو إلغاء النائب العام في مدة 
الثلاثة الأشھر التالیة لصدوره، فإذا لم تجر النیابة تحقیقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بألا وجھ 

مدني یظل قائماً في تحریك الدعوى مباشرة أمام لإقامة الدعوى العمومیة فإن حق المدعي بالحق ال
  ٠  ١١٩٩  رقم ٢٥  أحكــام النقض س ١٥/٣/١٩٥٦ نقض .المحاكم الجنائیة

عبد الفتاح حجازي ، المرجع السابق ، ص / د ؛ ٥٧٩عوض محمد ، المرجع السابق ، ص /د) ٢(
   ٠ وما بعدھا ٥٧٣

م أن یتقدم بأدلة جدیدة تثبت عدم وجود جریمة ، أو       ویثور ھنا تساؤل ھام عما إذا كان یجوز للمتھ
في تعبیر عام تؤسس براءتھ علي وجھ یحفظ كرامتھ ، ویطلب علي ھذا الأساس العودة إلى 

 وللإجابة علي ھذا التساؤل ذھب جانب من الفقھ إلى أن طلب العودة إلى التحقیق ھو ٠التحقیق 
امة ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن القانون حینما یتكلم مباشرة الدعوي ، فلا تختص بھ إلا النیابة الع

 أنظر لذلك ٠عن أدلة جدیدة ، فھو یفترض أدلة ضد المتھم ولا یعقل أن یقدم المتھم أدلة ضده 
   ٠ ٧٠٧محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص / الأستاذ الدكتور



 

 

 

 

 

 ١١٥٨

شورة      ك   . استأنفھ فأیدتھ محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة الم ان ذل ا ك إن  ، لم ف

ر         الشارع یكون قد دل على أن الأصل أن   وة الأم ھ ق دعوى ل ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب  الأم

دوره          د ص ن بع ة م ھ    ، المقضي بما یمتنع معھ تحریك الدعوى الجنائی ذا الأصل حكم وھ

ك        سري حظر تحری عام ینسحب فیھ خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائیة فی

ة      ل      -الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إلیھ على النیابة العام م تظھر دلائ ا ل م

دة  ة -جدی الحقوق المدنی دعي ب ى الم ى    ،  وعل ى إل اب أول ن ب ضرورة وم د بال ا یمت كم

    ٠) ١ (المجني علیھ الذي لم یدع بحقوق مدنیة

در           ا ص دیم لھ م ق ي حك ضت ف د ق وفي فرنسا ، كانت محكمة استئناف باریس ، ق

نة     ٢٠منھا في    الح     ١٩٢٨ نوفمبر س دعي ب دم الم ھ یجوز أن یتق دلائل    بأن دني بال ق الم

ق            ادة تحقی اه إع اً إی الجدیدة مباشرة إلي قاضي التحقیق عن طریق شكوي جدیدة مطالب

ن      ٠" الدعوي بناء على ھذه الدلائل       دني م دعي الم ع الم ى أن من   واستندت في ذلك إل

ق      دني ح دعي الم ھذا الحق یتعارض مع المبادئ المقررة في القانون ، والتي خولت الم

ق              تحریك الدع  ن طری ة ، ع ن الجریم ھ ضرر م ى لحق وي ابتداء أمام قاضي التحقیق مت

الشكوى المصحوبة بالادعاء بالحق المدني ، وطالما أن المشرع قد منح المدعي المدني 

 –من قانون الإجراءات الجنائیة الحالي ) ٨٥(ابتداء ـــــ وفقاً للمادة     سلوك ھذا الطریق  

أنھا    فمن باب أولي أن یسلك ھذا الطریق          ن ش ي م في حالة ظھور الدلائل الجدیدة ، والت

أن تقوي الاتھام السابق الذي تضمنتھ شكواه المصحوبة بالادعاء بالحق المدني  والتي    

   ٠صدر بشأنھا من قاضي التحقیق أمراً بعدم وجود وجھ لإقامة الدعـــــوي 

ت ف             سألة ، وإنتھ ذه الم سیة ھ نقض الفرن ة ال سمت محكم ا ح ي ولكن سرعان م

نة   ٢٩(حكمھا الشھیر الصادر في      ایر س دني      ) م١٩٣١ ین دعي الم ھ لا یجوز للم ي أن إل

                                                             
  . ١٨٥٥  رقم ٣٦   أحكام النقض  س ٣٠/١/١٩٦٧نقض ) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٥٩

ي                 ذي أُنھ ق ال دة  والتحقی دلائل الجدی ى ظھور ال اء عل ق بن حق طلب العودة إلي التحقی

ات               ى طلب اء عل ال إلا بن أي ح ھ ب ودة إلی ن الع دعوي ، لا یمك ة ال أن لا وجھ لإقام بأمر ب

ام           النیابة العامة وحدھا ، و     ة الإتھ ق أو غرف ي التحقی ى قاض رة إل ھ الأخی اً  –تتقدم ب  تبع

ا  –للجھة التي أصدرت الأمر السابق        حیث أن القانون خصھا وحدھا بھذا الحق طبقاً لم

ادة      ) ٢٤٨(أشارت إلیھ المادة     ة للم ي والمقابل ات الملغ ) ١٩٠(من قانون تحقیق الجنای

   ٠مـن القانون الحالي 

د  انون ق ان الق ام  وإذا ك ة أم دعوي الجنائی ك ال ق تحری دني ح دعي الم ول الم خ
اء         صحوبة بالادع شكوى الم ق ال قاضي التحقیق طالما لحقھ ضرر من الجریمة عن طری

 المقابلة –من قانون تحقیق الجنایات ) ٦٣(بالحق المدني والمنصوص علیھا في المادة 
ادة   ي        ) ٨٥(للم د نص ف ھ لا یوج ـ إلا أن الي ــــ انون الح ن الق دعي   م انون یخول الم الق

ن                ھ لم دة ، وأن دلائل الجدی ـى ظھور ال اء علــــ ق بن ى التحقی المدني حق طلب العودة إل
ي         ھ مباشرة لقاض الخطورة منح المدعي المدني حق طلب العودة إلى التحقیق والتقدم ب
ا             ة واضحة لم ھ مخالف ك فی ة ، لأن ذل ة العام التحقیق أو غرفة الاتھام دون معرفة النیاب

ب           نُ لطة طل ا س وط بھ ة المن ص علیھ صراحة في القانون من أن النیابة العامة ھي الجھ
   ٠" إعادة التحقیق عند ظھور الدلائل الجدیدة  

سیة           نقض الفرن ة ال ضت محكم صدد ، ق دني    : " وفي ھذا ال دعي الم دم الم إذا تق
ور الدلائل بشكوي إلى النائب العام لطلب العودة إلى التحقیق بناء علي ظھ] mالشركة [

راً        ق أم ي التحقی الجدیدة في جریمة السرقة المجنى علیھا فیھا ، والصادر فیھا من قاض
ق    ي التحقی ن قاض ام م ب الع ب النائ ة ، فطل دعوي الجنائی ة ال ھ لإقام أن لا وج اً ب نھائی

دلائل      سابق ،       ٠العودة إلى التحقیق بناء علي تلك ال ق ال ى التحقی ودة إل ھ رفض الع  لكن
شركة  [ي المدعي بالحق المدني وھو ما دع  ر     ] mال ذا الأم تئناف ھ ى اس درت  ٠إل  وأص

دني              دعي الم تئناف الم ضھا لأس تئناف رف ة الأس ي محكم شركة  [غرفة الاتھام ف ، ] mال



 

 

 

 

 

 ١١٦٠

ن           ] ١٩٠[تطبیقاً لنص المادة     ق الطع صر ح ذي یق سي ، وال من قانون الإجراءات الفرن
صادر       ر ال ى       بالاستئناف علي النائب العام في الأم ودة إل رفض الع ق ب ي التحقی ن قاض م

   ٠) ١(التحقیق لعدم جدیة الدلائل الجدیدة 

ة       ي أن للنیاب دة عل ا العدی ي أحكامھ سیة ف نقض الفرن ة ال تقرت محكم د اس ولق

دة ولا          دلائل الجدی ور ال ى ظھ اء عل ق بن ى التحقی ودة إل ب الع ق طل دھا ح ة وح العام

   ٠) ٢(یشاركھا في ھذا الحق المدعي المدني 

رة    وا ق مباش ادة التحقی ب إع ن طل دني م دني الم ع الم ر ، أن من ن الأم ع م لواق

ة    ارات العملی ضیھ الاعتب ر تقت ة أم ة العام ة النیاب ق  ٠ودون معرف ذا الطری تح ھ  لأن ف

أمامھ قد یشغل قضاة التحقیق بأمور لا یقصد منھا المدعي المدني سوى الاساءة لمركز     

ط        المتھم ، فقد یطلب العودة إلى التحقی       ن فق ة ، ولك ر قوی ل ضعیفة أو غی ق لظھور دلائ

ق        ذا الطری تعمال ھ ي اس درة      ٠بقصد الاساءة ف صلاحیة والق ھ ال وافر لدی الي لا تت  وبالت

ھ       ون أحرص من لتحدید مدي جدیة الدلائل أو عدم جدیتھا ، بعكس النیابة العامة التي تك

ھ          ن عدم ار أخ      ٠بطلب العودة إلى التحقیق م ك اعتب ي ذل ضاف إل صوص    ی ر ھو أن الن

ة           ة العام ي النیاب تعمالھا قاصر عل القانونیة نصت صراحة علي أن تحریك الدعوي واس

                                                             
(1) Cass . crim. 23 juin 2009 n° 08-87.679 ,  AJ Pénal 2009 p.505. 
(2)  Cass . Crim 9 Mars 2011 , Bull Nº 11-80-630 Dalloz actualité 
        20 avr 2011 .                                                                                

- Cass . Crim 12 Mars 1969 ,Bull Nº 188 . 
- Cass. Crim 28 Février 1955 , Bull Nº 212 .                                       
- Cass.Crim 24 Mars 1981 , Bull Nº 106 .                                         
- Cass.Crim 31 Mars 1998 , Bull Nº 97-82.257 ; Bull. Crim Nº 12 .     
- Cass.Crim 14 Mars 2006 , Nº 05-81.912 .                                       



 

 

 

 

 

 ١١٦١

دھا  ا    ٠وح ن بینھ یس م ة ل وال معین ي أح دني إلا ف دعي الم ا كالم ى غیرھ د إل  ولا یعھ

  ٠) ١(ظھور الدلائل الجدیدة 

وى الن   ق س ى التحقی ودة إل ب الع دم بطل وز أن یتق ھ لا یج ث أن ري الباح ة وی یاب

العامة وحدھا ، لأنھا الأقدر بما تملكھ من إمكانیات وصلاحیات علي معرفة جدیة الدلائل    

ام الأول             ي المق ا ف ة ، ویھمھ دعوي الجنائی ي ال ة عل ا الأمین یما وأنھ الجدیدة أم لا ، لاس

رائمھم            شف ج اة وك ب الجن ق تعق ن طری تقرارھا ع ة واس ن الجماع ي أم اظ عل الحف

  ٠صاص منھم وتقدیمھم للعدالة للق

أمور         ق ب ضاة التحقی یضاف إلى ذلك أن منح المدعي المدني ھذا الحق قد یثقل ق

ز    ي مرك اءة إل وى الاس دف س صیة لا تھ آرب شخ ق م وي تحقی ا س ن ورائھ ل م لا طائ

  ٠الخصوم في الدعوي 

ن                رم م د حُ دني ق دعي الم ان الم ھ إذا ك ام ، أن ذا المق ي ھ ھ ف ومما تجدر ملاحظت

من قانون ) ١٩٠(تحقیق الإبتدائي لظھور دلائل جدیدة ، بنص المادة    طلب العودة إلى ال   

رة     ) ٢(الإجراءات الفرنسي   د م ن جدی ة م ، إلا أنھ یمكنھ أن یعید تحریك الدعوي الجنائی

ادة               نص الم اً ل ة ، طبق دعوي الجنائی أخري ، وذلك باستئناف الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال

ث یمك    ) ١٨٦( ذكور ، حی انون الم ن الق صالح     م ضي ل ق ، إذا ق ى التحقی ودة إل ن الع

   ٠المدعي فى الاستئناف المرفوع عن الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي 

                                                             
   وما بعدھا          ٤٨٥نظام توفیق ، المرجع السابق ، ص / د) ١(
  :  جري نص ھذه المادة علي أنھ ) ٢(

« Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la 
réouverture de l’information sur charges nouvelles »     



 

 

 

 

 

 ١١٦٢

ادتین   ین الم اً ب اك تعارض دو أن ھن د یب راءات ] ١٩٠،١٨٦[وق انون الإج ن ق م

ور        ق لظھ ى التحقی العودة إل ق ب رة تتعل ادة الأخی ین أن الم ي ح سي ، فعل ة الفرن الجنائی

ادة          الدلائل ا  د أن الم دھا ، نج ة وح ) ١٨٦(لجدیدة ، وتقصر ھذا الحق على النیابة العام

ن         صادر ع من ذات القانن تخول المدعي بالحق المدني ، حق استئناف الأمر بألا وجھ ال

ن            ة م دعوي الجنائی ك ال ى تحری قاضي التحقیق أمام غرفة الاتھام ، الأمر الذي یؤدي إل

ى         وعل٠جدید بإعادة التحقیق فیھا    ودة إل ب الع ق طل صر ح ى ق نص عل ي ذلك یصبح ال

ادة     ص الم ع ن ضاً م راً متناق ة ، أم ة العام ي النیاب دائي عل ق الإبت الفة ) ١٨٦(التحقی س

   ٠الذكر 

أن لا وجھ             ر ب ي الأم رد عل تئناف ی ا أن الاس ي علمن ولكن ھذا التناقض یزول مت

د     أما العودة إلى التحقیق بناء على ظھ٠قبل أن یصبح نھائیاً   ون بع دة فتك ور دلائل جدی

ب   ٠صیرروة الأمر نھائیاً وغیر قابل للاستئناف     ة أوج  ذلك أن قانون الإجراءات الجنائی

ادة   ي الم اب  ] ١٨٦/٤[ف دني بخط دعي الم ى الم ھ إل أن لا وج ر ب لان الأم ي إع ھ عل من

ھ      ، موصي علیھ ، ولھ حق استئناف الأمر بأن لا وجھ ، خلال ثلاثة أیام من تاریخ إعلان

التحقیق لازال          الي ف اً ، وبالت صبح نھائی م ی معني ذلك أن الأمر بأن لا وجھ قبل الإعلان ل

ل               ن قب د م الرفض أو التأیی ألا وجھ ب ر ب تئناف الأم صیر اس ي م مستمراً إلى أن یفصل ف

   ٠غرفة الإتھام ، وما ذلك كلھ إلا استمراراً للتحقیق الأول 

جدیدة ، فذلك تحقیق جدید ، یلزم لھ طلب أما العودة إلى التحقیق ، لظھور دلائل    

ا           ھ ، كم ام ب ل القی لإعادة التحقیق من النیابة العامة ، وقد یرفضھ قاضي التحقیق أو یقب

راراً          ا ق ا رأین بح كم ذي أص یفترض أن الدلائل الجدیدة لاحقة لصدور الأمر بألا وجھ ، ال

   ٠نھائیاً 



 

 

 

 

 

 ١١٦٣

أن الإجراء الو       ق      من جملة ما تقدم ، یمكن القول ب ى التحقی ودة إل ب الع د بطل حی

ة        ة العام ة النیاب تم بمعرف دلائل     ٠بناء علي الدلائل الجدیدة ی ذه ال دم بھ ستوي أن یتق  وی

 ولا ضرر ٠أحد مأموري الضبط القضائي ، أو أي طرف في الخصومة كالمدعي المدني 

ى الت          ودة إل ي الع ھ ف ق رغبت ق  علي المدعي بالحق المدني من ذلك ، لأنھ إذا لم تحق حقی

ي أحوال      أمامھ طریق أخر ھو الطعن في القرار بأن لا وجھ ، سواء بطریق الاستئناف ف

   ٠) ١( أو بطریق النقض إذا صدر عن غرفة الاتھام –صدوره عن قاضي التحقیق 

وما ینبغي الإشارة إلیھ أخیراً ، أن العودة إلي التحقیق إذا ظھرت دلائل جدیدة لا      

دعوي  یعد تحقیقاً جدیداً یفتح في   ي        ٠ ال ق الت ذات إجراءات التحقی ق ب ر یتعل ن الأم  ولك

ام إجراءات                 ن أجل اتم تئنافھا م اد اس دعوي ، یع توقفت مؤقتاً بالأمر بألا وجھ لإقامة ال

ة  دعوي الجنائی ـوق   ٠) ٢(ال ـاء بحقـ دم بالادعـ ذي ق ب ال ك أن الطل ـى ذل ب علــ  ویترت

 ـ         ستمر ف ـھ ی أن لا وجــ دني       يمدنیــة قبل صدور الأمر ب دعي الم تفظ الم ا یح اره ، كم أث

انون      ھ الق از ل بصفتھ ھذه بعد العودة إلى التحقیق ، ویجوز لھ استئناف الأوامر التي أج

تئنافھا  ھ     ٠اس ذه ، وبحقوق صفتھ ھ تفظ ب ق یح لاً للتحقی ان مح ذي ك تھم ال ا أن الم  كم

    ٠) ٣(المقررة فـي القانون 

                                                             
(1) Cass.Crim 23 Juin 2009 , Bull Nº 08-87.679                                  

(2) Cass. Crim 19 avril 1951 , Bull Nº 105 . 
(3) Cass.Crim 23 Juin 2009 , Bull Nº 08-87.679 ; Bull . Nº 127          



 

 

 

 

 

 ١١٦٤

  المطلب الثاني
  تقدير الدلائل الجديدة

  

راء    ب إج ق بطل ي التحقی ى قاض ة إل ة العام دمت النیاب ي تق ھ مت ام أن ل الع الأص

دم وجود           سابق بع راره ال ن ق دول ع رر الع دة تب تحقیق جدید بناء على ظھور دلائل جدی

ق         وجھ لإقامة الدعوي ، فالأثر المترتب علي ذلك ھو قیام قاضي التحقیق بمباشرة تحقی

   ٠الدعوي من جدید 

ن   وغالباً ما تبدأ     دیتھا م سلطة التحقیق في تقدیر الدلائل الجدیدة وتحدید مدي ج

سابق   ق ال ي التحقی ا ف ت إلیھ ي انتھ ة الت ي  ٠النقط ث ف ة بالبح ر ملزم ا غی ي أنھ  بمعن

ھ فحص        ٠الدلائل السابقة    ضي من د تقت دة ق  ولكن طبیعة تحدید مدي جدیة الدلائل الجدی

ى       الدلائل السابقة والعودة إلیھا ، حتى یتحقق من      ودة إل سمح للع ي ت شروط الت وافر ال ت

   ٠) ١(التحقیق 

ى   سند إل ام الم وي الإتھ ل تق وافر دلائ ق أن تت ى التحقی ودة إل ر الع ي لتبری ویكف

ون      ؛ المتھم ، ولا یشترط توافر أدلة جازمة لھا      دة أن یك دلائل الجدی ي ال شترط ف أي لا ی

ة الأحوال أن          ي كاف ي ف ل یكف وع     لھا قوة قاطعة من الإثبات ، ب ال لوق ا احتم وافر معھ یت

ق أن       ٠) ٢(الجریمة وإسنادھا إلي شخص معین    ى التحقی ودة إل ي جواز الع ستوي ف  وی

                                                             
   .٢٤٧بد الحمید مكي ، المرجع السابق ، ص محمد ع/ د) ١(
أمال عبد الرحیم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الھیئة العامة المصریة للكتاب ، / د) ٢(

   .٦١٢ ، ص ١٩٩١طبعة 



 

 

 

 

 

 ١١٦٥

ضاء                 ن أع ضو م ة  ویجوز لأي ع باب موضوعیة أو قانونی ي أس اً عل یكون القرار مبنی

   ٠) ١(النیابة العامة العودة إلى التحقیق 

أن      ي     ولا خلاف علي أن السلطة التي أصدرت القرار ب دعوي ھ ة ال لا وجھ لإقام

ة             ـة العام ق أو النیابــ ي التحقی ت قاض د ، سواء كان ؛ المختصة بمباشرة التحقیق الجدی

رار  ٠) ٢(بمعني أنھا ھي التي تملك تقدیر الدلائل الجدیدة وفحصھا     ثم تكون صاحبة الق

ر  – بناء على التحقیق الجدید –في إتخاذ ما تراه ، فإذا رجحت   تھم تق ھ   إدانة الم ر إحالت

دم وجود       د بع رار جدی إلي القضاء المختص ، وفي حالة ترجیح براءتھ تصدر لصالحھ ق

   ٠وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

اؤه إذا ظھرت           ة ، ویجوز إلغ فة مؤقت ھ ص القرار الأول ، ل د ك وھذا القرار الجدی

ي الت                    ودة إل ا الع ى یجوز فیھ رات الت دد الم ي ع د عل اك قی یس ھن ق  أدلة جدیدة ، فل حقی

   ٠) ٣(بظھور الدلائل الجدیدة طالما أن الدعوي الجنائیة لم تنقض بالتقـادم 

ویلاحظ أن تقدیر قیمة الدلائل الجدیدة لا یكون إلا بالعودة إلى التحقیق ولا یجوز   

ي         ودة إل ب أولاً الع ل یج ة ، ب ر كافی دلائل غی ة أن ال ق بحج ى التحقی ودة إل ض الع رف

لاً     التحقیق ، وإثبات وجود دلائ     دلائل مح ك ال ل جدیدة في محضر التحقیق ، وأن تكون تل

ة      ة    ٠لتحقیق یجري بشأنھا لتقدیر مدي كفایتھا لإقامة الدعوي الجنائی ت النیاب إذا قام  ف

ون               ة یك ر الإحال إن أم ك ، ف رر ذل دة تب ة جدی العامة بالعودة إلى التحقیق دون ظھور أدل

   ٠) ٤(باطلاً 

                                                             
  .٤٥٤حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ،ص / د) ١(

(2) Cass.Crim 24 Juin 1992 , Bull Nº 92-81.460                        
   ٠ وما بعدھا ٣٩٧محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص / د) ٣(

(4) Cass.Crim 24 Juin 1961 ,Bull Nº 353                                              
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عودة إلى التحقیق مرة أخري ، یكون مركز النیابة وتنبغي الإشارة إلي أنھ عند ال  

ل           ا قب س مركزھم و نف دلائل ھ ذه ال ور ھ د ظھ ة بع الحقوق المدنی دعي ب ة والم العام

   ٠ظھورھما 

ى        ولا ننسي أن نشیر في ھذا المقام ، إلي أنھ لا یقتصر تقدیر الدلائل الجدیدة عل

یق في مصر ، بل یشمل كذلك قاضي التحقیق أو على النیابة العامة بوصفھا سلطة التحق

واد         –) ١(غرفة الاتھام   ي م أن لا وجھ ف ر ب ة أو الأم صة بالإحال سلطة المخت  بوصفھا ال

دیتھا         –الجنایات في فرنسا     دي ج د م دة وتحدی دلائل الجدی دیر ال دھا تق  ٠ التي تملك وح

رر      ذي تق د ال ق الجدی راء التحقی ق لإج ي التحقی ضاؤھا أو قاض د أع دب أح ا أن تن ولھ

اء    ال د انتھ صرف بع لطة الت ا س ون لھ ي أن یك دة  وعل دلائل الجدی ور ال ھ لظھ ودة إلی ع

  ٠) ٢(التحقیق 

صدر         ق أن ی تھم ، فللمحق ة الم ال إدان ن احتم ق ع فر التحقی ك ، إذا أس ي ذل وعل

دلائل       ود ال ر وج ذا الأم ي ھ ت ف ھ أن یثب ب علی ة ، ویج ى المحكم تھم إل ة الم راً بإحال أم

دة      –المحقق براءة المتھم  أما إذا رجح    ٠الجدیدة   دلائل الجدی ة ال دم كفای و رأي ع  كما ل

   ٠) ٣( أصدر لصالحھ أمراً ثانیاً بأن لا وجھ لإقامة الدعــــــــوي –ضده 

وما ینبغي ذكره أخیراً ، أن إجراءات التحقیق الجدید تتم في إطار القواعد اللازم     

اة         ث مراع صاص أو ضمان    اتباعھا عند مباشرة كل تحقیق ، سواء من حی د الاخت قواع

د        ق الجدی لال التحقی ام خ تعانة بمح ى الاس ات ، أو حت ي الملف صوم عل لاع الخ  ٠إط

ة          ة محكم ومخالفة أي من ھذه القواعد یكون محلاً لإشراف محكمة الموضوع تحت رقاب
                                                             

(1) Cass.crim 24 Mai 1960 , Bull . Nº 218                                             
(2) Cass. Crim 16 Novembre 1999 , Bull . Nº 94-86.114 .     
(3) pierre Bouzat et Jean Pinatel : Traité de droit pénal et de droit 

Criminologie , Deuxiéme Edition , Librairie Dalloz 1970  p. 1255/1256 . 
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حة             ن ص د م ا التأك ن حقھ ون م دة ، یك دلائل الجدی ب ال ا تراق الأخیرة كم نقض ، ف ال

   ٠صاحبت التحقیق الجدید الإجراءات التي 

  

  المطلب الثالث
  الرقابة على الدلائل الجديدة

  

ھ   أن لا وج ر ب وة الأم ساس بق د للم رر الوحی ي المب دة ھ دلائل الجدی ت ال إذا كان

ین            ة ب ق الموازن إن تحقی دائي ، ف ق الإبت لطة التحقی ن س صادر ع دعوي ال ة ال لإقام

؛ ) ١(بة الجھات القضائیة الأخري المصالح المتعارضة یفترض خضوع تلك الدلائل لرقا     

   ٠كقضاء محكمة الموضوع ثم قضاء محكمة النقض 

ى           ب عل ق ، فیج ى التحقی ولما كان ظھور الدلائل الجدیدة شرطاً لازماً للرجوع إل

ة          ى المحكم دعوي إل ة ال راره بإحال ب   ٠المحقق أن یثبت وجود ھذه الأدلة في ق ا یج  كم

تم     ة لت ذه الأدل ان ھ ة بی ى المحكم ي     عل ا ف تعمال حقھ ن اس نقض م ة ال   كن محكم

دم وجود   –، والتأكد من أن الشرط المعلق علیھ رفع الدعوي       )٢(المراقبة    بعد القرار بع

   ٠ قد تحقق –وجھ لإقامة الدعوي 

راه     ا ت ذ بم اً ، فتأخ ة جمیع دیر الأدل ي تق ة ف ة المطلق وع الحری ة الموض ولمحكم

ا  منھا للحكم في الدعوي ، سواء في ذلك الأد    لة التى رأھا المحقق غیر كافیة وبني علیھ

                                                             
   .١٩٠سابق ، ص محمد حسن أحمد مطر ، المرجع ال/ أ) ١(

(2) Cass.Crim 24 Janvier 2001 , Bull . Nº 00-84.408 .                        
- Cass. Crim 11 Février 2009 , Nº 08-84.321                                    
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دعوي ،                    ع ال ى رف ر وأدت إل د الأم ى ظھرت بع دة الت دلائل الجدی الأمر بأن لا وجھ ، وال

الأمر  سب ب المتھم لا یكت ة ، ف الأولي دون الثانی ذ ب ا أن تأخ و  ولھ اً یمح ھ حق أن لا وج ب

ا ع        اج بھ ع الاحتج ر ، ویمن ذا الأم ھ  الأدلة التى كانت ضده قبل ھ ذي    ٠لی ق ال ا الح  وإنم

ة               ة بأدل ة القدیم ك الأدل وت تل ھ إلا إذا تق سندة إلی ة الم ي الجریم یكسبھ ھو ألا یحاكم عل

داً ،                  اً واح ت مجموع ة وكون دة بالقدیم ة الجدی ت الأدل شرط اختلط ق ال إذا تحق جدیدة ، ف

دم وجود  ٠) ١(للمحكمة أن تأخذ منھ ما تبني علیھ اقتناعھا         وجھ   أي إذا صدر الأمر بع

لإقامة الدعوي ، ثم ظھرت أدلة جدیدة وبناء علیھا أعید التحقیق وأقیمت الدعوي ، فإن 

   ٠) ٢(للمحكمة الحق فــي الأخذ بجمیع الأدلة سواء كانت قدیمة أو جدیدة 

ھ         ت علی ا طرح وع ، إذا م ي الموض ي قاض ب عل ھ یج ي أن ھ إل دیر بالتنوی وج

ق        ى التحقی ودة إل د الع ة بع دعوي الجنائی ك       ال ى تل ى أدت إل دة الت دلائل الجدی ین ال أن یب

ودة   ن             ؛ الع تھم ع اكم الم د ح ائي ق ي الجن ون القاض دلائل ، یك ذه ال وافر ھ م تت ا ل ھ م لأن

ن  ؛ واقعة صدر فیھا قرار بأن لا وجھ ھو بمثابة حكم قضائي    أي یعد المتھم أنھ حوكم ع

   ٠) ٣(الواقعة مرتین 

ة   ھ أن محكم اه إلی ت الإنتب ود لف ذي ن دلائل   وال ا لل وب بیانھ ي وج وع ف  الموض

دلائل         ٠الجدیدة تخضع لرقابة محكمة النقض       ة ال دلائل وتقوی ذه ال ة ھ دیر جدی ن تق  ولك

ي      لطان قاض ن س و م ة ، ھ ى الحقیق ؤدي إل ضاح الم ادة الإی ا أو زی سابقة علیھ   ال

  ٠) ٤(الموضوع 
                                                             

   .١٩  رقم ١٠  المجموعة الرسمیة  س ١٦/٥/١٩٠٨نقض ) ١(
   ٥٨٢ ص حسن ربیع ، المرجع السابق ،/ د) ٢(
   ٤٥٨إدوار غالي الدھبي ، الإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ، ص / د) ٣(
عكس ذلك ، ذھب جانب من الفقھ إلي أنھ لا رقابة لمحكمة الموضوع في تقدیرھا لجدیة الدلائل ) ٤(

كم فلیس لھا أن تنظر في كفایتھا ، وتقرر أنھا لم تكن كافیة للعودة إلى التحقیق ، وتح؛ الجدیدة 
 إذ لھا أن تحكم في الموضوع  بما تراه ، فإن رأت الأدلة غیر ٠بناء علي ذلك بعدم قبول الدعوي 

= 
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ة الموضوع       رار محكم ي ق نقض عل ة ال ة لمحكم ھ لا رقاب ذكر أن دیر بال ي والج  ف
دلائل          ن ظھور ال ق م ا أن تتحق ن لھ ا ، ولك دم كفایتھ دة أو ع دلائل الجدی ة ال دیر كفای تق

د       دعوي بع ق ال ى تحقی وع إل رر الرج ى تب دة الت ھ    الجدی ود وج دم وج ر بع دور أم ص
   ٠، فھي رقابة في حدود إعمال قواعد القانون لإقامتھا

د    : " وقضت محكمة النقض في ھذا الصدد بأن      دعوي بع ع ال ف   رف ا یتوق حفظھ
ب        على وجود أدلة جدیدة ، ولكي یتسني لمحكمة النقض استعمال حقھا في المراقبة  یج
ة             رت كأدل ى اعتب حتماً إیضاح الأدلة الجدیدة التى ظھرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع الت

   ٠) ١(جدیدة منطبقة على نص القانون ، وإغفال ھذا الایضاح یترتب علیھ بطلان الحكم 

ھ       وتطبیقاً صریة بأن اعن   : "   لذلك ، فقد قضت محكمة النقض الم ث إن الط وحی
ر     ي تزوی ول ف ع مجھ تراك م ة الاش ھ بجریم ھ إذ دان ھ أن ون فی م المطع ى الحك ي عل ینع
ق        ي تطبی أ ف تدلال والخط ـي الاس ساد فـ سبیب والف ي الت صور ف ابھ الق مي ش محرر رس

إلغاء الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى القانون، ذلك أنھ دفع ببطلان قرار النیابة العامة ب    
ادة              نص الم ة ل ك بالمخالف ى ذل م عل ن  ٢١٣الجنائیة لعدم ظھور أدلة جدیدة ورد الحك  م

وحیث إنھ یبین من مطالعة الحكم . قانون الإجراءات الجنائیة بما یعیبھ ویستوجب نقضھ
ھ            لفا بقول ھ س وه عن دفع المن ر  : "المطعون فیھ أنھ أطرح ال ة ت ا ورد  -ى أن المحكم  فیم

ام الأول         امي الع ى المح ق    -بالتظلم المقدم من المدعیة بالحق المدني إل م یلت ات ل  معلوم
ر،              ة للأم ة المؤقت ي الحجی ي تنھ دة الت بھا المحقق من قبل، وھو ما یعد من الأدلة الجدی

دة            ة الجدی ذه الأدل ق ھ ب  ... ومن ثم للمحامي العام الأول أن یلغي ھذا الأمر لتحقی بموج
  ". لاستیفاء الذي تأشر بھ من قبلھا

                                                             
= 

كافیة لثبوت التھمة ، فلا تحكم بالغاء أمر الإحالة وعدم قبول الدعوي ، بل تحكم في الموضوع 
  ٠ ٤١٤لشاوي  المرجع السابق ، ص  أنظر لذلك الأستاذ الدكتور توفیق ا٠بالبراءة 

   ٢٥٩  ص ١٠٨  رقم ١٠  المجموعة الرسمیة  س ٢٢/٥/١٩٠٩نقض ) ١(
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صھا     ٢١٣لما كان ذلك، وكانت المادة      د جرى ن ة ق  من قانون الإجراءات الجنائی

 أي ٢٠٩على أن الأمر الصادر من النیابة العامة بأن لا وجھ لإقامة الدعوى وفقا للمادة 

اء                 ضائي بن ضبط الق ال ال د رج ھ أح وم ب ا أو یق ھ بمعرفتھ ذي تجری ق ال ى  بعد التحقی عل

ادة          -انتداب منھا    ا للم دة طبق ة جدی  ١٩٧ لا یمنع من العودة إلى التحقیق إذا ظھرت أدل

نقض                    ة ال ددت محكم د ح ة، وق دعوى الجنائی سقوط ال ررة ل دة المق اء الم وذلك قبل انتھ

ي     ر ف د التقری رة بع ا لأول م ق بھ اء المحق ھ التق دة بأن دلائل جدی ار ال ي اعتب ضابط ف ال

ھ لإ   أن لا وج دعوى ب ر      ال شھود والمحاض ھادة ال دة ش دلائل الجدی ن ال د م ا ویع قامتھ

ي                 دلائل الت ة ال أنھا تقوی ن ش ون م ق ویك ى المحق م تعرض عل ي ل والأوراق الأخرى الت

ي             ق ھ لطة التحقی ة وس ى ظھور الحقیق ضاح المؤدي إل ادة الإی ة أو زی وجدت غیر كافی

اء    ز إلغ ا تجی شأن وأنھ ذا ال دة ھ دلائل الجدی در أن لل ي تق ة  الت ھ لإقام أن لا وج ر ب الأم

دة            ل جدی ن ظھور دلائ ق م ا أن تتحق ي علیھ ة الموضوع الت الدعوى، تحت رقابة محكم

وع      ي موض صادر ف م ال ت الحك ین أن یثب دعوى، فیتع ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب ب الأم عق

ي    الدعوى بعد حفظھا توافر الدلائل الجدیدة لكي یتسنى لمحكمة النقض استعمال حقھا ف

ویجب حتما إیضاح الأدلة الجدیدة التي ظھرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي    المراقبة  

ضاح     ا ھو   -اعتبرت كأدلة جدیدة منطبقة مع نص القانون من عدمھ وإغفال ھذا الإی  كم

ساند       -الحال في الحكم المطعون فیھ    ا ت ان م ك، وك ان ذل ا ك  یترتب علیھ بطلان الحكم لم

ز           إلیھ الحكم المطعون فیھ بقالة     ا یجی د ظھرت بم دة ق ل جدی د دلائ ات تع  أن ھناك معلوم

ة دون     ٢١٣العودة إلى التحقیق وفق ما تقضي بھ المادة        انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

ع       ة م دة منطبق إیضاح ھذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت ھذه الوقائع التي اعتبرت أدلة جدی

ا یفی   لا مم م خ ى أن الحك ذا إل ھ، ھ ن عدم انون م ص الق ا ن رت تحقیق ة أج د أن المحكم

ب         ا ترت ق وم ى التحقی ودة إل ا الع تستجلي بھ ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء علیھ

ت               ي انتھ ات الت ي التحقیق ا ف بق طرحھ د س ن ق علیھا من تحریك الدعوى موضوع الطع
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ال      ن إعم نقض ع ة ال ز محكم ا یعج ھ، مم ن عدم دعوى م ة ال ھ لإقام أن لا وج الأمر ب ب

م        رقابتھا عل  ن ث ھ، وم ى تكییف ھذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جدیدة من عدم

ـي              ث باقـ ى بح ادة دون حاجة إل ضھ والإع فإن الحكم یكون معیبا بالبطلان بما یوجب نق

   ٠) ١( أوجھ الطعن

ام           د إتم دعوي بع ة ال والدفع بأن النیابة العامة قد أصدرت أمراً بأن لا وجھ لإقام

م  ات ، ث دفوع   التحقیق ن ال و م دة ھ ل جدی ور دلائ تھم دون ظھ ي الم ا عل ادت ورفعتھ ع

ة                 ام محكم رة أم ھ لأول م سك ب لا یجوز التم ة الموضوع ، ف ام محكم الواجب إبداؤھا أم

ة الموضوع     وتطبیقاً لذلك فقد قضي     ٠النقض   ام محكم بأنھ إذا كان المتھم لم یتمسك أم

زال    بأن أمر بألا وجھ الذي صدر من النیابة العمومیة         ة لا ی ة الأدل  في الدعوى لعدم كفای

ك              ر ذل ھ أن یثی لا یجوز ل ھ ، ف دعوى علی قائماً إذ لم تظھر بعد أدلة جدیدة تسوغ رفع ال

   ٠) ٢( أمام محكمة النقض

دلائل          د ظھور ال ة بع دعوي الجنائی وأخیراً ، ما لم یلغ الأمر بأن لا وجھ لإقامة ال

ا    تھم ،        الجدیدة ، وطبقاً للأوضاع التى تم ذكرھ ى الم دعوي عل ة ال ى إقام بیل إل لا س  ، ف

ذه  ٠) ٣(وإلا كانت غیر جائزة القبول ، كما لو كان قد سبق الفصل فیھا بحكم نھائي     وھ

ي               دعوي ، وعل ا ال ت علیھ ة كان ة حال ي أی ا ف دفع بھ الحجیة من النظام العام ، فیجوز ال

   ٠) ٤ (المحكمة أن تقضي بھا من تلقاء نفسھا متى توافرت لھا شروطھا

                                                             
   ٠ ق ٨٠ لسنة ٧٣٢٢  أحكام النقض  الطعن رقم ٤/١٢/٢٠١١نقض ) ١(
  ٤/٢/٢٠١٤نقض ؛  ق ٥٩  لسنة ٢٩٧٤٩  أحكام النقض  الطعن رقم ١٨/٩/١٩٩٧نقض ) ٢(

      ٠ ق ٨٣  لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم 
  ٦/١٢/٢٠١٤نقض ؛  ق ٦٥  لسنة ١١١٣٥ الطعن رقم  أحكام النقض ٢٨/٢/٢٠٠٥نقض ) ٣(

   ٠ ق ٤  لسنة ٢٢٩٧٤أحكام النقض  الطعن رقم 
   ٠ ق ٧٤  لسنة ٢٤٠١٢  أحكام النقض  الطعن رقم ٤/١٢/٢٠٠٤نقض ) ٤(
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  خاتمة
دعوي            ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب اء الأم اخترنا موضوع الدلائل الجدیدة كسبب لإلغ

 غة علي الصعیدین العلمي والعملي نظراً لما یمثلھ ھذا الموضوع من أھمیة بال؛ الجنائیة 

انون         یما الق انون لاس ي الق ین دراس ة ب ة كافی ة قانونی ي بدراس م تحظ دلائل ل ذه ال   فھ

تین           الجنائي ، ك  صلحتین متعارض ین م ق ب ار التوفی ي إط ة ف ل حجر الزاوی ا تمث : ما أنھ

ذا               ] الأولي[ صدور ھ ھ ب رج عن د أف ھ ق ا أن ھ طالم ى حریت اظ عل ي الحف تھم ف مصلحة الم

مصلحة المجتمع في تعقب الجناة طالما لم یصدر حكم نھائي ببراءتھم ] والثانیة[٠الأمر 

    ٠أو إدانتھم 

ى      ولما كان نطاق أثر الدلا     ة الت ئل الجدیدة علي حجیة القرار محدود بحدود الحال

دوره  ت ص ق وق ا التحقی ان علیھ وء  ٠ك ي ض تم ف ین أن ی ا یتع ذ بھ ي أن الأخ ا یعن  مم

د     ؛ التوفیق بین مصلحتین متعارضین      مصلحة المجتمع في ألا یفلت أحد من العقاب ، فق

ن      شف ع سابق والك ام ال ة الاتھ ى تقوی دة إل دلائل الجدی ؤدي ال ین  ت اة الحقیقی م ؛  الجن ث

لطة      اءت س ا ش ھ كلم ساس بحریت ة للم دلائل ذریع ذه ال ذ ھ ي ألا تتخ تھم ف صلحة الم م

   ٠الاتھام ذلك 

دة ،           دلائل الجدی ة ال ووقوفاً علي مفھوم تلك الدلائل ، كرسنا المبحث الأول لماھی

اس ال          ا   تناولنا في المطلب الأول تعریفھا ، ثم تعرضنا في المطلب الثاني للأس انوني لھ ق

سواء في فرنسا أو مصر ، ثم انتقلنا في المطلب الأخیر لعرض بعض التطبیقات العملیة         

   ٠للدلائل الجدیدة كسبب لإلغاء الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

دلائل       ي ال ا ف ب توافرھ یة الواج شروط الأساس نا لل اني ، تعرض ث الث ي المبح وف

ق      الجدیدة لكي یتم إلغاء الأمر ب      ى التحقی ودة إل م الع ن ث أن لا وجھ السابق صدوره ، وم

ري  رة أخ لاث ٠م ي ث ل ف راءات  : [  وتتمث انون الإج ن ق ل م ي ك ا ف شار إلیھم ان م إثن



 

 

 

 

 

 ١١٧٣

ـھ ،     أن لا وجـ رار ب دور الق د ص دة بع دلائل الجدی ور ال ا ظھ سي ، وھم صري والفرن الم

 ٠] مؤدي إلي ظھور الحقیقة وتقویة الدلائل الجدیدة للإتھام السابق أو زیادة الإیضاح ال

و     صري ، وھ ة الم راءات الجنائی انون الإج ي ق ط ف ھ فق صوص علی ث من شرط الثال وال

   ٠ظھور الدلائل الجدیدة قبل انقضاء الدعوي الجنائیة بالتقادم 

ولما كانت الدلائل الجدیدة تمس بحجیة وقوة القرار بأن لا وجھ لإقامة الدعوي ، 

ر   ث الأخی ا المبح د أفردن ي    فق ا ف ا  تناولن د ظھورھ ق عن ى التحقی ودة إل راءات الع لإج

المطلب الأول الجھة المختصة بطلب العودة إلى التحقیق ، ثم تعرضنا في المطلب الثاني 

لكیفیة تقدیر الدلائل الجدیدة بمعرفة سلطة التحقیق  ثم انتقلنا في المطلب الأخیر للرقابة 

    ٠لي توافر الدلائل الجدیدة القضائیة من قبل محكمتي الموضوع والنقض ع

  : وفي ضوء ما تقدم ، نوصي في نھایة الدراسة بالآتي 

ة   ] أولاً[ راءات الجنائی انون الإج ي ق صاً ف ضع ن ائي أن ی شرع الجن ي الم نوص

ر         دار الأم یحدد بمقتضاه میعاداً معینا لتحریر الأسباب التى دعت سلطة التحقیق إلى إص

   ٠ائیة بأن لا وجھ لإقامة الدعوي الجن

اً [ ة           ] ثانی انون الإجراءات الجنائی ي ق صاً ف ضع ن ائي أن ی شرع الجن ي الم نوص

یضفي بمقتضاه حجیة علي الأمر الصادر بأن لا وجھ ، تمنع من العودة إلى التحقیق من 

ائع     س الوق ثلاً  ٠أجل نف یكن م ة      : "  ول أن لا وجھ لإقام ر ب صالحھ أم صادر ل تھم ال الم

ة ، لا یج   دعوي الجنائی ل    ال ن أج ده م دعوي ض ك ال ادة تحری ضائیاً أو إع ھ ق وز ملاحقت

ق        ي التحقی نفس الوقائع ما لم تظھر دلائل جدیدة من شأنھا إلغاء ھذا الأمر ، والعودة إل

    ٠" مرة أخري 

ة              ] ثالثاً[ انون الإجراءات الجنائی ي ق صاً ف ضع ن أن ی ائي ب شرع الجن نوصي الم

ك ،      یجیز بمقتضاه لقاضي التحقیق استئناف ال      ة ذل ة العام تحقیق إذا ما طلبت منھ النیاب



 

 

 

 

 

 ١١٧٤

یجوز لقاضي التحقیق ، بناء علي طلب : "  ولیكن مثلاً   ٠نتیجة لظھور الدلائل الجدیدة     

   ٠" النیابة العامة ، العودة إلى التحقیق ، نتیجة لظھور الدلائل الجدیدة 

اً [ ادة     ] رابع ص الم ى ن رة إل ضیف فق ائي أن ی شرع الجن ي الم ) ١٩٧(نوص

ى        ة إل ة العام ا النیاب ود فیھ ى تع رات الت دد الم ضاھا ع دد بمقت ة ، یح راءات جنائی إج

ام       ب الاتھ تم تجن ي ی التحقیق السابق ، ولیكن ثلاث مرات فقط في الدعوي الواحدة ، حت

ت     د قام ة ق ة العام ة أن النیاب ة ، خاص ة وقوی س متین ي أس ائم عل ر ق ضعیف أو الغی ال

جوانبھا القانونیة والموضوعیة ، وإنتھت إلى عدم وجود  بالتحقیق في الواقعة من كافة  

دعوي     ة ال ھ          ؛ وجھ لإقام ا قررت س م رر نف رات لتق لاث م ك ث د ذل ق بع ادت للتحقی م ع ث

   ٠مسبقاً من عدم وجود وجھ لإقامة الدعوي الجنائیة 

ب      : " ولیكن نص الفقرة كالأتي    ي طل اء عل ق إلا بن ى التحقی ولا تجوز العودة إل

   ٠" امة ، وبحد أقصي ثلاث مرات في الدعوي الواحدة النیابة الع

ة            ] خامساً[ انون الإجراءات الجنائی ي ق صاً ف نوصي المشرع الجنائي أن یضع ن

ھ         أن لا وج ر ب راء الأم ن ج رر م ابھ ض ذي أص تھم ال ادل للم ضاه تعویض ع دد بمقت یح

     ٠لإقامة الدعوي الجنائیة الصادر في حقھ ، وأصبح نھائیاً 

نوصي المشرع الجنائي بأن یحذف العبارة المنصوص علیھا في المادة    ]سابعاً[

ة ( إجراءات جنائیة ، وھي  ) ١٩٧( ؛ ) قبل انتھاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائی

ادم أو            ضت بالتق د انق ت ق د ، إذا كان ن جدی ة م فلا داعي للعودة إلى تحقیق دعوي جنائی

   ٠غیره من أسباب انقضاء الدعوي الجنائیة 

دلائل          تلك سبع توصیات ، استخلصتھا من خلال البحث والدراسة في موضوع ال

ي      ة من ي محاول ة ، ف دعوي الجنائی ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب اء الأم سبب لإلغ دة ك الجدی



 

 

 

 

 

 ١١٧٥

اتین      ین ھ لوضع بعض الضوابط التي یتم من خلالھا محاولة التوفیق أو كیفیة التوازن ب

   ٠ر ، والتي تھمان المجتمع بنفس القدر المصلحتین المتعارضتین سابقي الذك

ائي ،             ھ الجن ونأمل بھذا الجھد المتواضع أن نكون قد وضعنا لبنة في صرح الفق

   ٠تضاف إلى الجھود المیمونة التى سبقنا إلیھا أساتذة أجلاء وزملاء أفاضل 

  واالله أحمد ، ومنھ أستلھم السداد والتوفیق

  



 

 

 

 

 

 ١١٧٦

  بحثالمراجع التى أشير إليها في هذا ال
  المراجع العربیة ] أولا[

  كتب عامة ] أ[

ضة       / د] ١[ ة ، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف رور ، الوس ي س د فتح أحم

    ٠م ٢٠١٦العربیة ، طبعة 

ة       / د] ٢[ ة العام ة ، الھیئ راءات الجنائی انون الإج رح ق ان ، ش رحیم عثم د ال ال عب أم

   ٠م١٩٩١المصریة للكتاب ، طبعة 

ضة          إدوا/ د] ٣[ صري ، دار النھ شریع الم ي الت ة ف دھبي ، الإجراءات الجنائی ر غالي ال

    ٠م ١٩٨٠العربیة ، الطبعة الأولي 

ـ د    ر   /    ـــــــ ة ، الناش راءات الجنائی انون الإج ي ق ات ف دھبي ، دراس الي ال إدوار غ

   ٠م ١٩٩١مكتبة غریب ، الطبعة الأولي 

ة      توفیق الشاوي ، فقھ الإجراءات ال     / د] ٤[ ة الثانی ي ، الطبع اب العرب ة ، دار الكت جنائی

  ٠م١٩٥٤

ة ،       / د] ٥[ ضة العربی صري ، دار النھ حسن ربیع ، الإجراءات الجنائیة في التشریع الم

    ٠م ٢٠٠٠/٢٠٠١الطبعة الأولي القاھرة 

ارف    / د] ٦[ شأة المع ة ، من راءات الجنائی ول الإج فاوي ، أص ادق المرص سن ص ح

   ٠م ١٩٩٦بالأسكندریة ، طبعة 

ة      / د] ٧[ ة الثالث صري ، الطبع انون الم رءوف عبید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في الق

    ٠م ١٩٧٩عشرة ، دار الجیل للطباعة ، عام 



 

 

 

 

 

 ١١٧٧

ضة           / د] ٨[ ة ، دار النھ ة للإجراءات الجنائی د العام دي ، شرح القواع عبد الرءوف مھ

   ٠م ٢٠١٧العربیة ، طبعة 

صیفي ، تأص / د] ٩[ اح ال د الفت ة  عب دي  طبع ر دار الھ ة ، الناش راءات الجنائی یل الإج

   ٠م ٢٠٠٢

ة        / د] ١٠[ ر مطبع زء الأول ، الناش ة ، الج راءات الجنائی انون الإج د ، ق وض محم ع

   ٠م ١٩٩٠التوني ، طبعة 

دیلات ،         / د] ١١[ دث التع اً لأح ة وفق فوزیة عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائی

    ٠م ٢٠١٠بعة الثانیة دار النھضة العربیة ، الط

ام        / د] ١٢[ ھ وأحك ھ بالفق اً علی ة معلق انون الإجراءات الجنائی لامة ، ق د س أمون محم م

ع ،          شر والتوزی لامة للن النقض طبقاً لأحدث التعدیلات والأحكام ، الجزء الأول ، س

    ٠م ٢٠١٥ -ھــ ١٤٣٦الطبعة الرابعة 

امر      / د] ١٣[ د الم   / د؛ محمد زكي أبو ع لیمان عب ة ،    س نعم ، أصول الإجراءات الجنائی

   ٠م ٢٠٠١دار الجامعة الجدیدة للنشر ، طبعة 

ة           / د] ١٤[ ة  طبع ة الجامع ة ، مطبع ي الإجراءات الجنائی وجیز ف ب ، ال محمد عید الغری

   ٠ م ٢٠١٤

ة          / د] ١٥[ ة جامع ة ، مطبع انون الإجراءات الجنائی ـرح ق صطفي ، شـ محمود محمود م

   ٠م ١٩٨٨ي ، الطبعة الثانیة عشرة القاھرة والكتاب الجامع

دیلات         / د] ١٦[ دث التع محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأح

  ٠ م ٢٠١١التشریعیة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الرابعة ، سنة 



 

 

 

 

 

 ١١٧٨

صري ،        / د] ١٧[ شریع الم ي الت ة ف ادئ الإجراءات الجنائی ند ، مب د س ید أحم اتي س نج

   ٠م ٢٠١٥ول ، بدون ناشر ، طبعة الجزء الأ

  كتب خاصة ] ب[

كندریة ،     / د] ١[ ارف بالأس شأة المع ائي ، من ق الجن فاوي ، المحق ادق المرص سن ص ح

   ٠بدون سنة نشر 

شأة   / د] ٢[ ائي  من ق الجن ة التحقی ي مرحل تھم ف مانات الم شواربي ، ض د ال د الحمی عب

   ٠م ١٩٨٨المعارف بالأسكندریة ، طبعة 

ارن ،          عبد  / د] ٣[ انون المق ي الق ة ف ة الجنائی ائي والإحال الحمید أشرف ، التحقیق الجن

   ٠م ٢٠١٠دار الكتاب الحدیث ، طبعة 

شأة    / د] ٤[ ھ  من ن فی رق الطع ائي وط ق الجن ي التحقی صرف ف راد ، الت اح م د الفت عب

   ٠م ١٩٨٩المعارف بالأسكندریة ، طبعة 

أن            / د] ٥[ ر ب ة الأم ة ،     محمد عبد الحمید مكي ، حجی دعوي الجنائی ة ال " لا وجھ لإقام

    ٠م ٢٠١٠، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة " دراسة مقارنة 

ة           / د] ٦[ دعوي الجنائی اء ال ي إنھ محمود سمیر عبد الفتاح ، النیابة العامة وسلطاتھا ف

   ٠م ١٩٨٦بدون محاكمة ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، طبعة 

  رسائل ] ج[

امي  / د] ١[ ة      س وق جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت تھم ، رس راف الم لا ، اعت ادق الم ص

    ٠م ١٩٧٥القاھرة ، المطبعة العالمیة ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ١١٧٩

طارق عبد الوھاب مصطفي سلیم ، أوامر التصرف في التحقیق الإبتدائي وطرق  / د] ٢[

ة      وراه ، كلی الة دكت سي ، رس  الطعن فیھا ، دراسة مقارنة بالتشریع الإجرائي الفرن

   ٠م ١٩٨٦الحقوق جامعة عین شمس ، طبعة 

ألا         / د] ٣[ ر ب ظ الأوراق والأم ي حف ة ف ة العام لطة النیاب عبد الفتاح بیومي حجازي ، س

ة    ة مقارن ة ، دراس دعوي الجنائی ة ال ھ لإقام ر  " وج وراه ، دار الفك الة دكت ، رس

   ٠م ٢٠٠٦الجامعي ، طبعة 

دم      / د] ٤[ زاء ع ب ، ج رج غری ز ف د العزی ران عب راءات    عم انون الإج ي ق ول ف  القب

كندریة ،   ة الإس وق جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت ة ، رس ة مقارن ة ، دراس الجنائی

   ٠م ٢٠١٢طبعة 

دائي ،            / أ] ٥[ ق الإبت ن التحقی فھد حمود الخالدي ، قرارات النیابة العامة بعد الانتھاء م

شرق الأ         ة ال وق جامع ة الحق ستیر ، كلی الة ماج ة ، رس ة  دراسة مقارن وسط ، طبع

   ٠م ٢٠١٣

الة               / أ] ٦[ ة  رس دعوي الجنائی ة ال ألا وجھ لإقام محمد حسن أحمد مطر ، حجیة الأمر ب

   ٠م ٢٠١٢ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة المنصورة ، طبعة 

اء       / أ] ٧[ ي إنھ ره ف محمد شحاتھ السید الطنوبي ، الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوي وأث

ة ،  دعوي الجنائی الة " ال ستیر رس ة  " ماج وان ، طبع ة حل وق جامع ة الحق ، كلی

   ٠م ٢٠١٢

ائي ،   / د] ٨[ ات الجن شرطة والإثب ات ال دي ، تحری رحمن الدغی د ال د عب صطفي محم م

ة   ابع جامع ا ، مط ات العلی ة الدراس ن ، كلی ارك للأم ة مب وراه ، أكادیمی الة دكت رس

   ٠م ٢٠٠١المنیا المركزیة ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ١١٨٠

د / د] ٩[ انع الع سن م دوح ح اة   مم دي مراع ق وم اء التحقی تھم أثن مانات الم وان ، ض

ة       مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان في المجال الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلی

   ٠ م ٢٠٠٩ - ھــ ١٤٢٠الحقوق جامعة الأسكندریة ، طبعة 

ـوي  / د] ١٠[ ـة الدعــــــ ـھ لإقامـــــــ أن لا وجــ رار ب الي ، الق ق المج ام توفی نظ

نائیــــــــة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس       الج

    ٠م ١٩٨٦طبعة 

  دوریات ومقالات ] د[

دعوي   / د] ١[ ة ال ھ لإقام أن لا وج ضمني ب ر ال ر الأم د ، أث د الحمی ضان عب رف رم أش

ة        وم القانونی ة العل صدي ، مجل ي الت ق ف ة للح ال المحكم ي إعم ة عل الجنائی

ایر    ٥٩یة ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، المجلة     والإقتصاد د ، ین دد واح  ، الع

  ٠ م ٢٠١٧

ي        / د] ٢[ ة ف ة الفردی حسن صادق المرصفاوي ، الإتجاھات المستحدثة لضمانات الحری

صاد           صریة للإقت ة الم صر المعاصرة ، الناشر الجمعی ة م دائي ، مجل ق الإبت التحقی

   ٠م ١٩٦٣ ، یولیو ٣١٣ ، العدد ٥٤السیاسي والإحصاء والتشریع ، المجلة 

ي      / د] ٣[ دائي ف ق الإبت لطة التحقی ام س تھم أم مانات الم وض ، ض صر االله ع ل ن فاض

سي     " التشریع الكویتي ،     صري والفرن شریعین الم ، " دراسة تحلیلیة مقارنة بالت

ادي   –مجلة الحقوق ، جامعة الكویت ، السنة الثانیة والعشرون   ث ، جم  العدد الثال

   ٠م ١٩٩٨ھـ ـــــ سبتمبر ١٤١٩الآخرة 

صري           / د] ٤[ انونیین الم ي الق دائي ف ق الإبت لطة التحقی ود ، س ي محم د حنف محمد محم

ي ،         والإماراتي للإجراءات الجنائیة ، مجلة الأمن العام ، الناشر أكادیمیة شرطة دب

   ٠م ١٩٩٩ ربیع الأول –المجلة السابعة ، العدد الثاني ، یولیو 
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ة البحوث               محمود ال / د] ٥[ ة ، مجل دعوي الجنائی ة ال أن لا وجھ لإقام ر ب بلاوي ، الأم ق

وق      ة الحق صدرھا كلی ة ت نویة محكم صف س ة ن صادیة ، مجل ة والأقت القانونی

وبر         شر ، أكت ة ع سنة الحادی شرون ، ال اني والع دد الث ة ، الع ـة المنوفی جامعــــ

   ٠م ٢٠٠٢

  المراجع الفرنسیة] ثانیاً[

A- OUVRAGES GENERAUX ET PARTICULIERS         

(1) Pierre Guerder, Procédure pénale, Encyclopédie Dalloz  

Répertoire de droit  pénal et procédure, Septembre 2011 

(actualization : Février 2019) .                                                                                     

(2) Ludovic Belfanti , Juge d'instruction , Encyclopédie Dalloz  

Répertoire de droit pénal et procédure , Octobre 2015 

(actualization Janvier 2019) .               

(3) Christian Guéry : Instruction préparatoire ¸ Encyclopédie 

Dalloz ¸ Répertoire de  droit pénal et procédure ¸ Juin 

2018 .                               

(4) Philippe Conte ; Patrick Maistre du Chambon : Procédure  

pénale , 3e édition 2001, ARMAND COLIN  .                                                 

(5) Jean – Claude Soyer : Droit pénal et de procédure pénale, 

18e ÉDition , L.G.D.J 2004 .                                                             
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(6) Pierre Chambon , Le juge d'instruction (Théorie et 

Pratioque de la procédure) , Dalloz , 4e édition 1997 .                                           

(7) Jean danet ,Chose Juge : Encyclopédie Dalloz ¸ Répertoire 

de  droit pénal et procédure , Janvier 2010 (actualization : 

octobre 2018)              

(8) Michèle – Laure Rassat : Procédure pénale , Presses      

Universitaires de France , édition 1990  .                                       

(9) Roger Merle ; André Vitu : Traité de droit criminel 

Procédure pénale , Ouatriéme édition , Éditions Cuja 

1979. 

(10) Jean Pradel : L'instruction Préparatoire , ÉDITIONS 

CUJAS 1990.  

(11) Philippe Belloir : Chambre de l'instruction , Encyclopédie 

Dalloz ¸ Répertoire de droit  pénal et procédure , Juin 2015 

(actualization mars 2019) .  

(12) pierre Bouzat et Jean Pinatel : Traité de droit pénal et de 

droit Criminologie , Deuxiéme Edition , Librairie Dalloz 

1970  .   
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(13) Georges Levasseur ; Albert Chavanne ; Jean Montreuil ; 

Bernard Bouloc : Droit pénal  général et procédure  pénale 

, 12e ÉDITIONS , SIREY 1996  .                                                                                

(14) Gaston Stefani ; Georges Levasseur ; Bernard Bouloc : 

procédure pénale ; Quatorzième édition ,  Précis Dalloz 

1990  .                       

B- ARTICLES ET RAPPORTS :                                      

(1) Jacques Boré ; Louis Boré : Contrariété de deux décisions 

pénales , La cassation en matière  pénale 2018-2019 .                                        

(2) Jacques Boré ; Louis Boré : Contrariéte de Jugement , 

Dalloz action La cassation en matière pénale ,  2018/2019  .                         

(3) Christian Guéry ; Pierre Chambon : Reprise 

de l’information sur charges nouvelles , Droit et pratique de 

 l’instruction   préparatoire ,  Dalloz 2018/2019  .                                                                         

(4) Christian Guéry ; Pierre Chambon : Paliers de 

lavraisemblance pendant l’instruction préparatoire , Dalloz 

action , Droit et pratique de l'instruction préparatoire 2018-

2019 . 
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  قائمة بأهم المختصـرات  
Abrevations   

  
 المختصرات العربية] ًأولا[

  .وق جامعة القاھرة تصدرھا كلیة الحق:  مجلة القانون والاقتصاد -١

   .تصدرھا كلیة الحقوق جامعة عین شمس :  مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة -٢

   . جامعة المنوفیة–ا كلیة الحقوق تصدرھ:  مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة -٣

  . الكویت– مجلس النشر العلمي –تصدرھا جامعة الكویت :  مجلة الحقوق -٤

تصدرھا الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء : رة  مجلة مصر المعاص-٥

   .والتشریع 

   . الإمارات –تصدرھا أكادیمیة شرطة دبي :  مجلة الأمن والقانون -٦

   .) الدائرة الجنائیة( مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصریة -٧

   .صریة  مجموعة القواعد القانونیة التى قررتھا محكمة النقض الم-٨

   ٠المختصرات الفرنسية ] ًثانيا[

* (G.P)  : Gazette du palais  . 

* (Bull.Crim) : Bulletin des arrêst  des la chambre criminelle de la 

cour de cassation  .  

* ( L.G.D.J) : Librairie générale de droit de jurisprudence . 
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* ( Encyclopédie ) : Répertoire de droit pénal et de procédure pénale.   

* (Ouvrages Dalloz) : 

-  Droit et pratique de l'instruction préparatoire – Dalloz action .  

- La cassation en matiére pénale – Dalloz action . 

* (Revues Dalloz) :   AJ Pénal  .  

* (Actualité) : Dalloz actualité – Pénal  . 

  

  


